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 مقدمة
 

  ب
 

 تمهيد:

أساسية أداة و فالموظف العام هو وسيلة ، مواضيع القانون الإداري أهمظفين من يعتبر موضوع المو     
وهو وعاء سلطتها في تسيير وتنفيذ ، في إشباع حاجيات الجمهور المتمثلتحقيق مرادها لالإدارة في 

 .شتى القوانين واللوائح والمراسيم في مواجهة الأفراد

، إذ أن أم   ام الجمه   ورو ممثله   ا ع   ام، فه   و واجهته   ا الموظ   ف ال لا يمك   ن أن تك   ون دونالإدارة ف        
هو الذي يمثلها في كافة أنشطتها، ول ذل  يكتس ب الموظ ف الع ام نف س الأهمي ة الت ي تكتس بها الموظف 

 .حيث أنها لا يمكنها أن تكون دون موظفيها الإدارة

حي ث ك ان الموظ ف ولقد اختلف مفهوم الموظف العام اختلافا كبيرا عم ا ك ان علي ي ف ي الماض ي،      
أم ا   العام يمثل مظهر الجاه والسلطان ويعتبر نفسي من طبقة عالية عن الطبقات الأخرى في المجتم ع

الي  وم فق  د أص  بحت الوظيف  ة العام  ة خدم  ة عام  ة يكل  ف به  ا الموظ  ف الع  ام كم  ا ت  نص عل  ى ذل    معظ  م 
 الدساتير.

سياسيا، اقتصاديا واجتماعي ا ، والأفكار على المفاهيم أويرجع السبب في ذل  إلى التطور الذي طر      
ق  د ح  ول دور الدول  ة و حي  ث ت  ر  ه  ذا التط  ور أث  ره عل  ى مفه  وم الموظ  ف الع  ام، ، من  ذ أوائ  ل ه  ذا الق  رن

لا عميقا من دول ة حارس ة تق وم عل ى عنص ر الس لطة ف ي مباش رتها لوظائفه ا الأساس ية ع ن طري ق يتحو 
تق وم عل ى عنص ر الخدم ة ع ن طري ق مراف ق اقتص ادية  ي ةتدخلإلى دول ة ، مرافق الأمن، الدفاع والعدالة

مم ا تترت ب علي ي زي ادة كبي رة ف ي المراف ق العام ة وتن وع أنش طة ه ذه  ،وصناعية وتجاري ة ومالي ة.... ال  
 لحقيق أهداف هذا التطور الجديد. الأساسية هو الوسيلة العام المرافق وأصبح الموظف

 

 

 

 

 



 مقدمة
 

  ت
 

  أهمية الموضوع 

للس ير  لض مان الواجبات التي على الموظف إتباعها عناسة دورا هاما كونها تبحث تمثل هذه الدر      
الموض  وع يعتب  ر م  ن أه  م المواض  يع ه  ذا والج  زاء ج  راء مخالف  ة ه  ذه الالتزام  ات، ف، الحس  ن للمرف  ق الع  ام

 التي تم التطرق إليها و البحث فيها.

يتعل  ق ب  الموظف م  ن واجب  ات  ول  ذل  ك  ان لدراس  ة ه  ذا الموض  وع أهمي  ة خاص  ة وبالخص  وص فيم  ا    
 تنظم سيره أثناء أداء مهامي. وجزاءات

  إشكالية الدراسة 

تعتبر الالتزامات الوظيفية الأعباء التي تقع على عاتق الموظف العام من خلال ممارسته      

للخدمات الوظيفية التي يشغلها، فالموظف ملزم بأداء هذه الواجبات وإذا تم الإخلال بها يعرض 

 ة حسب جسامة الخطأ.لعقوب

 ومن هنا نطرح الإشكال التالي :

 الى أي مدى يمكن تحديد واجبات الموظف وجزاء عدم الالتزام بها ؟ 

 ويتفرع من الإشكالية التساؤل التالي :   

 هل المشرع الجزائري ذكرها على سبيل الحصر أم المثال ؟ 
  مة كفيلة بتأديب الموظف ؟مخالفتها ؟ وهل هي جزاءات صار  عنو ماهي الآثار المترتبة 

 
  أسباب اختيار الموضوع 

 منها:تتضمن أسباب اختيار الموضوع أسباب نذكر 

 .الميول الشخصي لهذا العنوان 
 .الرغبة في دراسة هذا الموضوع لأني من ضمن محيط اختصاصي 
 .موضوع مشوق 
  هذا الموضوع لأني يفيدني كثيرا. عنمعرفة المزيد 
 للموضوع، لارتباطي بعنصر مهم في المجتمع. القيمة العلمية والعملية 



 مقدمة
 

  ث
 

 ف الدراسةاهدأ 

 هنا  العديد من الأهداف التي يمكن حصرها فيما يلي : 

و وج  زاء مخالف  ة ه  ذه الواجب  ات ف  ي التش  ريع ي، معرف  ة مفه  وم الموظ  ف الع  ام، والتع  رف عل  ى واجبات      
 الجزائري.

  المنهج المتبع 

باعتب   اره المناس   ب للش   روع وكتاب   ة البح   ث ، لم   نهل الوص   فياعتم   دنا ف   ي موض   وع دراس   تنا، عل   ى ا    
منه  ا النص  وص القانوني  ة وج  زاء الإخ  لال به  ا،  وتجل  ى ذل    ف  ي جم  ع معلوم  ات ع  ن واجب  ات الم  وظفين

 المتصلة والمراجع ذات الصلة.

  صعوبات الدراسة 

 نذكر ما يلي: من الصعوبات التي تعرضنا لها

ض  وع، فق  د ت زامن م  ع ظه  ور في  روس ع  المي خطي  ر المع  روف الوق ت غي  ر مناس  ب لدراس  ة ه  ذا المو     
وبه   ذا لا يمك   ن ، ج   از أدى إل   ى غل   ق الجامع   اتإنونح   ن ف   ي فت   رة ال 19 –كوفي   د بفي   روس كورون   ا 

الوص  ول إل  ى مكتب  ة الجامع  ة لأنه  ا تعتب  ر المم  ول الرئيس  ي ال  ذي يعتم  ده الطال  ب ف  ي تك  وين بحث  ي فق  د 
 صعبا. ة لموضوع بحثناأصبح علينا الحصول على المراجع المناسب

  الدراسات السابقة 

 من أهم الدراسات التي ساعدتنا في إنهاء بحثنا هذا نذكر مايلي :

  06/03اسة بوطبة مراد بعنوان نظام الموظفين من خلال الأمر رقم در -1

تناول   ت ه   ذه الدراس   ة ك   ل الجوان   ب الخاص   ة ب   الموظف الع   ام، م   ن تعري   ف و حق   وق وواجب   ات         
 الجزاء المترتب عن مخالفة هذه الالتزامات.ووضعيات و 

 الحقوق المالية للموظف العام في التشريع الجزائري.بعنوان مسعود عشاش دراسة   -2



 مقدمة
 

  ج
 

تناول  ت ه  ذه الدراس  ة مفه  وم الموظ  ف الع  ام بص  فة عام  ة، والحق  وق المالي  ة للموظ  ف الع  ام دون        
 إخلالي بهذه الواجبات.التطرق الى واجبات الموظف العام، وجزاءاتي الناتجة عن 

 خطة الدراسة 

التس  اؤلات المطروح  ة، ت  م تقس  يم موض  وع  ل  ىوتحقيق  ا لأه  داف ه  ذه الدراس  ة ومحاول  ة الإجاب  ة ع        
ت م التط رق ف ي الفص ل الأول إل ى ، حي ث الدراسة إلى فصلين وكل فص ل ب دوره ت م تقس يمي إل ى مبحث ين

المبح   ث  أم   ا ف  ي، ماهي  ة الموظ   ف الع  امن  ا ع   ن تكلم كمبح   ث أولو الإط  ار المف  اهيمي للموظ   ف الع  ام 
 .تطرقنا إلى ضوابط الالتحاق بالوظيفة العامة وتمييز الموظف عن باقي مستخدمي الدولةفالثاني 

ف   ي  بعن   وان واجب   ات الموظ   ف الع   ام وج   زاءات الإخ   لال بالالتزام   ات الوظيفي   ةفأم  ا الفص   ل الث   اني      
تضمن ج زاءات فواجبات الموظف العام أما المبحث الثاني  تضمن المبحث الأول التشريع الجزائري، إذ

 الإخلال بالالتزامات الوظيفية في التشريع الجزائري.

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الأول              

 الإطار المفاهيمي للموظف العام 

 في التشريع الجزائري
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 تمهيد :

اهيمي للموظ ف الع ام، ف ي التش ريع الجزائ ري سنتطرق من خلال ه ذا الفص ل إل ى الإط ار المف          
مطال  ب المطل  ب  ةوي  تم تقس  يمي إل  ى ثلاث  ، حي  ث س  يكون المبح  ث الأول بعن  وان ماهي  ة الموظ  ف الع  ام

م   ن خ   لال الفق   ي، والاجته   اد القض   ائي، وع   ر  موق   ف القض   اء ، الأول بعن   وان مفه   وم الموظ   ف الع   ام
فهوم التشريعي من خ لال الق وانين المتعلق ة بالوظيف ة التطرق إلى الم في المطلب الثاني تم ثم، الجزائري
طبيع  ة العلاق  ة الت  ي ت  ربط الموظ  ف الع  ام ب  الإدارة ف  ي  إل  ى طرق في  يتم  ا المطل  ب الثال  ث س  نأالعام  ة، 
إل   ى ض   وابط الالتح   اق بالوظيف   ة العام   ة ف   ي التش   ريع  تطرقن   ا المبح   ث الث   اني الجزائ   ري، وف   يالتش   ريع 
 باقي مستخدمي الدولة. تمييز الموظفين عن، و الجزائري
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 المبحث الأول : ماهية الموظف العام 

خاص ة منه ا م ا يتعل ق بنظ ام الل وائح، الت ي ت نظم ش ؤون الوظيف ة ، إن اختلاف الدول في أنظمتها      
ث ر عل ى الفق ي والقض اء والتش ريع أالعامة كان سببا في اخ تلاف الفقه اء ف ي تعري ف الموظ ف الع ام مم ا 

 معا.

 االمطلب الأول : مفهوم الموظف العام فقها وقضاء

بعن   وان تعري   ف  أم   ا الف   رع الث   اني، الموظ   ف فقهي   ا كف   رع أول تعري   فس   نتناول ف   ي ه   ذا المطل   ب       
 الموظف العام قضائيا.

 ا يالموظف العام فقه الأول: تعريفالفرع 

د عب ر مختل ف الأزمن ة، زي ادة ح اإن الظروف والعوام ل الت ي تف ر  علين ا ع دم التس ليم بتعري ف و       
المشرع يلجأ في بع  الأحيان إلى تعري ف مع ين ل بع  فعلى تقلب الأنظمة السياسية لمختلف الدول 

الأص ناف م ن الم  وظفين، وق د يك  ون ه ذا التعري  ف خ اص بفئ ة م  ن الم وظفين ولا يمك  ن أن نفهم ي عل  ى 
في تحديد مفهوم الموظف العمومي إلا  بقية موظفي الدولة، ورغم اختلاف الدول في أنظمتها واختلافها

أنها تشتر  في ظاهرة تزايد الموظفين العموميين، وهذه الظاهرة أصبحت عالمية، خاص ة بت دخل الدول ة 
نش   اطات التجاري  ة والص   ناعية والمالي  ة وحاج   ة الش  عوب إل   ى إش  باع حاجيته   ا المختلف  ة، وبالت   الي الف  ي 

ن م  وظفين العم  وميين ف  ي مختل  ف الاختصاص  ات، ولأظه  رت الحاج  ة الملح  ة إل  ى وج  ود الكثي  ر م  ن ال
 المجتمع في تزايد مستمر.

إن عدم وضع تعريف جامع مانع للموظف العمومي يرجع إلى اختلاف مقتضيات العمل ب المرافق      
العام  ة داخ  ل الدول  ة الواح  دة و اخ  تلاف الظ  روف التاريخي  ة والسياس  ية والاجتماعي  ة والاقتص  ادية لل  دول 

 1ائص القانون الإداري ويكون هذا القانون مطاطا يتغير بتغير المجتمع.وطبيعة وخص

                                                           
الحقوق المالية للموظف العمومي في التشريع الجزائري، مذكرة ضمن متطلبات نيل ، يمان و ناجم فاطمةمخلوفي إ1

-8، ص 2016/2017، -الجلفة  –جامعة زيان عاشور ، كلية الحقوق، تخصص إدارة ومالية، شهادة الماستر حقوق
9. 
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تغير النظام السياسي للدولة من وقت لأخ ر خاص ة ف ي ب لاد الع الم الثال ث، يف ر  علين ا ع دم  إن     
 وضع تعريف جامع مانع للموظف العام يبقى دائما دون تغير.

 1الي :وعرف بع  الفقهاء الموظف العمومي على النحو الت 

 الموظفون العموميين هم الموظفون ذوي السلطات ومعاونوهم القائمون بإدارة الدولة وأموالها العامة.  

عري   ف ف  إن ص  فة الموظ   ف العم  ومي تقتص   ر عل  ى الش  خص ال   ذي يتمت  ع بالس   لطة تحس  ب ه  ذا ال     
اس  م تص  رف باعتب  اره ص  احب س  لطة عام  ة، أم  ا إذا تص  رف بمالعام  ة أي تك  ون إم  ا موظ  ف عم  ومي 

الدول   ة ولحس   ابها ب   دون اس   تعمال فك   رة الس   لطة العام   ة فإنن   ا نك   ون أم   ام ش   خص ع   ادي كم   ا أن الدول   ة 
تس   تعمل أف   رادا بص   فة دائم   ة لتس   يير المراف   ق العام   ة ولا يتمتع   ون بس   لطة الأم   ر والنه   ي مث   ل م   وظفي 

ارات والأوراق الحسابات هم لا يقررون ص رف مبل م مع ين م ن الميزاني ة ولك نهم يقوم ون بإع داد الاس تثم
 ن.و اللازمة ورغم ذل  هم موظفون عمومي

 ن هم عمال المرافق العامة " و كما يعرف أيضا بأن " الموظفون العمومي 

مرف  ق  ل  ي ص  فة _ حس  ب ه  ذا التعري  ف فإنن  ا نك  ون أم  ام موظ  ف ع  ام إذا ك  ان المك  ان ال  ذي يش  تغل في  ي
 .عام

ن، ين عم ومييعم وميين، م ع أنه م ليس وا م وظفن ي_ يشمل هذا التعريف عدد من الأفراد ويعتبرهم م وظف
ومثال ذل  عمال المرافق العامة الصناعية والتجارية والتي تخضع في أحكامها لقواع د الق انون الخ اص 

 .ولا تتبع أساليب القانون العام

_ وهذا التعريف يؤدي إلى إدخال بع  المستخدمين الذين توظفهم المرافق العامة بص ورة مؤقت ة للقي ام 
بم وظفين  ليس واع  الأعمال المؤقتة كعمال الصيانة مثلا، وقد استقر الفقي والقضاء عل ى أن ه ؤلاء بب

 عموميين.

ق  د ي  نص المش  رع ف  ي بع    الأحي  ان عل  ى تس  يير المراف  ق العام  ة بخل  يط م  ن الق  وانين م  ن الق  انون     
 .العام والقانون الخاص للضرورة الملحة 

                                                           
 .9-8ص ، المرجع السابق، مخلوفي إيمان و ناجم فاطمة1
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تخض  ع الوظيف  ة العام  ة ف  ي ، إذ ه الطريق  ة ف  ي كثي  ر م  ن الح  الاتالمش  رع الجزائ  ري به  ذأخ  ذ وق  د      
دون ، بع  جوانبها لأحكام القانون الخاص كما هو الحال في تقادم مرتبات الم وظفين م ن قب ل الدول ة

 309وه ذا م ا نص ت علي ي الم ادتين ، أن يؤثر ذل  على طبيعة الوظيفة العامة أو صفة الموظف العام
 ي الجزائري.من القانون المدن 310و 

" يتق   ادم بخم   س س   نوات ك   ل ح   ق دوري متج   دد ول   و أق   ر ب   ي الم   دين ك   أجرة  309وت   نص الم   ادة      
ن  ي لا يس  قط ال  ربح المس  تحق ف  ي ذم  ة أ ري  المب  اني وال  ديون المت  أخرة والمرتب  ات والأج  ور والمعاش  ات، غ

ن إلا بانقض  اء خم  س الح  ائز س  يء الني  ة ولا ال  ربح الواج  ب أداءه إل  ى متص  رف الم  ال المش  اع للمس  تحقي
 1سنة " عشر 

: " تتق  ادم س  نتين حق  وق الأطب  اء والص  يادلة والمح  امين والمهندس  ين والخب  راء 310ونص  ت الم  ادة      
ووك  لاء والسماس  رة والأس  اتذة والمعلم  ين بش  رط أن تك  ون ه  ذه الحق  وق واجب  ة له  م ج  زاء عم  ل أداءه م  ن 

 2عمل مهنتهم وعما تكبدوه من مصاريف ".

 تعاريف التي أوردها الفقهاء كما يلي :ومن أهم ال

 الفقي الفرنسي : -1

لقد بذل الفق ي الفرنس ي ع دة مح اولات لوض ع تعري ف للموظ ف معتم دة ف ي ذل   لأرب ع مع ايير، والت ي 
 سنعرضها فيما يلي : 

دوج    ي : اعتم    د معي    ار المرف    ق الع    ام بقول    ي : " الموظف    ون ه    م عم    ال المراف    ق العام    ة ال    ذين  -
 ئمة وعادية في تسييرها ".يساهمون بطريقة دا

تعري    ف س    تينوف : اعتم    د معي    ار الس    لطة معي    ار النظ    ام الق    انوني :" تحدي    د ص    فة الموظ    ف  -
العمومي هو النظام القانوني الذي يخضع لي، فإذا كان خاضعا لقواعد القانون العام فإني يكون 

 موظفا عاما."

                                                           
 .2007سنة ، ماي 13المؤرخ في  05-07قانون رقم ، القانون المدني الجزائري من 309المادة  1
 .الجزائري ،المرجع نفسيمن القانون المدني  310انظر المادة  2
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ف رد يحص ل عل ى مرت ب تلت  زم تعري ف جرج وان : اعتم د معي ار الأج ر أو المرت ب :" يعتب ر ك ل  -
 لي مباشرة ". يالخزانة العامة بدفع

تعري  ف فيغ  ان : اعتم  د معي  ار الس  لطة العام  ة بقول  ي :" الموظف  ون الع  امون ه  م ذوي الس  لطات  -
 العامة ومعاونوهم القائمون بإدارة الدولة وأموالها العامة.

يس اهم ف ي عم ل تعريف مجلس الدولة الفرنسي للموظ ف العم ومي : الموظ ف ه و ك ل ش خص  -
دائ  م ف  ي مرف  ق ع  ام ت  ديره الدول  ة، وغيره  ا م  ن الوح  دات الإداري  ة بأس  لوب الاس  تغلال المباش  ر 
وتكون مساهمتي في ذل  العمل عن طريق إسناد مشروع لوظيفة ينطوي على قرار التعيين م ن 

ل س مج أن جانب الإدارة وقبول لهذا التعيين من جانب صاحب الشأن. ومما تجدر الإشارة إليي
ما المراف ق الص ناعية والتجاري ة، فق د ف رق ب ين أالدولة الفرنسي اشترط أن يكون المرفق إداريا، و 

 1شاغلي الوظائف الإدارية والوظائف الأخرى فأخضعها للقانون الخاص.

 تعريف الفقي الجزائري للموظف العمومي :-2

قانوني   ة مختلف   ة، ولا تعري  ف ميس   وم ص  بيح : " يض   من س   ير الإدارة العام  ة أع   وان له   م أنظم  ة  -
يخضع منهم للقانون العام للوظيف العمومي، س وى ال ذين له م ص فة الموظ ف، ولا يع رف به ذه 

 الصفة، إلا الأشخاص الذين رسموا بعد تعيينهم في مناصب دائمة، وثبتوا فيها نهائيا.
ارة تعري   ف عب   د الرحم   ان الرميل   ي : الموظف   ون العمومي   ون ه   م الأش   خاص ال   ذين ارتبط   وا ب   الإد -

بموجب عمل قانوني وحي د الط رف أعدت ي الإدارة لأجله م وح ددت في ي حق وقهم وواجب اتهم ودون 
 أن يشاركوا مباشرة بصفتهم الشخصية.

حمد : " إن الموظفين هم من يوجدون في وضع قانوني تنظيمي بحسب القانون أتعريف محيو  -
ا، م ن دون أن يك ون ل ديهم الح ق الذي يتميز بأني قابل للتعديل بقانون جديد يطبق عليهم تلقائي

 2في أن يتمسكوا بحقوقهم المكتسبة."

 

                                                           
، لخضر يمحاضرات في مقياس الوظيفة العامة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الشهيد حم، غنادرة عائشة1

 .15ص الوادي، 
 .16محاضرات في مقياس الوظيفة العامة، المرجع نفسي، ص ، ةغنادرة عائش2
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 الفرع الثاني : تعريف الموظف العام في القضاء 

نش ير ف ي البداي ة أن القض اء يس  تمد أحكام ي م ن الفق ي والتش ريع الش  يء ال ذي يجع ل م ن الص  عب       
مف اهيم والعناص ر الت ي ترك ز الط وير القضائية تحاول دوما ت الاجتهاداتالفصل بين كل منهما، إلا أن 

فق  ي والتش  ريع، كم  ا أن الحك  ام القض  ائية ت  تم وف  ق ماج  اء ب  ي الأعليه  ا بمفه  وم الموظ  ف العم  ومي ل  ذل  ف
 بينها. هنا  اختلافات جوهرية فيما تالتعاريف التي استقر عليها القضاء معظمها متشابهة وليس

شخص الذي يعهد إليي بوظيفة دائمة داخل ة الني : فقد عرف القضاء الفرنسي الموظف العمومي بأ     
 ضمن الوظائف الخاصة بمرفق العام " 

أما تعريف المحكمة الإدارية العليا في مص ر فق د عرف ت الموظ ف الع ام عل ى أن ي " ه و ال ذي يعه د     
بق ا له ذا يدخل في التنظيم الإداري ل ذل  المرف ق ". ط، إليي بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة 

ب   ذل  يس    تثني  ، فه    وق    ام بعم   ل دائ    م أو يش   غل وظيف    ة دائم   ة م   نالتعري   ف فإن   ي يعتب    ر موظف   ا عام    ا 
 الأشخاص العاملين بصفة عارضة مؤقتة....

بالنس  بة لمجل  س الدول  ة  ، أم  اويعتب  ر ك  ذل  موظف  ا عام  ا الش  خص ال  ذي ه  و ف  ي خدم  ة مرف  ق ع  ام     
ون إداري ا لك ي يعتب ر عمال ي م وظفين عم وميين أم ا المراف ق الفرنسي فإني يشترط في المرفق العام أن يك

م  ن  العام  ة الص  ناعية التجاري  ة فق  د ف  رق ب  ين عمله  ا وأص  بحت ص  فة الموظ  ف الع  ام تقتص  ر عل  ى ك  ل
ج   راء يخض   عون للق   انون أش   غل وظ   ائف التوج   ي والرئاس   ة والمحاس   بة، أم   ا ب   اقي العم   ال فق   د اعتب   رهم 

في الحقيقة لا مبرر لوج ود ه ذه التفرق ة وذل   لع دة  يدنية إلا أنالخاص وتختص بمنازعاتهم المحاكم الم
 1أسباب منها : 

تميي   ز ب   ين وظ   ائف التوجي   ي والرئاس   ة والمحاس   بة وب   ين غيره   ا م   ن الناحي   ة العلمي   ة يص   عب الم   ن      
خ رج ه ؤلاء م ن أالمش رع  أنوليس هنا  معيار واضح يبين الحدود الفاصلة بينهما، ويتض ح ، وظائفال

بع  الفئات الأخرى، إلا أني لالأشخاص الذين تنطبق عليهم أحكامي فقد فعل ذل  أيضا بالنسبة عداد 
 هؤلاء لا يعتبرون موظفين عموميين، إذ مازال أمر هذه التفرقة متروكا للقضاء.. أنليس معنى ذل  

                                                           
 – 11صص ، المرجع السابق، الحقوق المالية للموظف العمومي في التشريع الجزائري، مخلوفي إيمان و ناجم فاطمة1

12. 



 للموظف العام في التشريع الجزائري ................................الإطار المفاهيمي الفصل الأول

 

13 
 

 طرفا فيها  لموظف العام مستمد من المنازعات التي يكون هذا الأخيرلنجد أن التعريف القضائي      

 لأسباب:أما القضاء الإداري الجزائي فيعد حديث الإنشاء وهذا راجع 

 حداثة العمل القضائي في الجزائر. -1
 قلة المنازعات الإدارية. -2

لذل  لا نكاد نعثر على حكم قضائي يحاول أن يتعر  لتعريف الموظف العمومي أو على الأقل      
الأسس التي وضعها الفقي الإداري ومع ذل  فإننا نج د ب أن محاولة تحديد مفهومي على ضوء المعايير و 

فإنن   ا نلاح   ظ أن  تعريفن   ا ل  ي وم   ن خ  لال، القض  اء الجزائ   ري مي  ز ب   ين الموظ  ف ال   دائم والع   ون المتعاق  د
تعريف الموظف العام في القضاء الإداري الجزائري لا يمكني الخروج من أحكام مجل س الدول ة الفرنس ي 

 أركان للموظف : 3ي حددت المشار إليي سابقا والت

 ديمومة الوظيفية  -
 تصنيف الوظيفة  -
 1مساهمة الموظف العام في خدمة المرفق العام. -

وهذه الأركان الواردة في حكم مجلس الدولة الفرنسي هي نفس الأركان المنصوص عليها في م ادة      
للوظيف  ة العام  ة والمتض  من الق  انون الأساس  ي  06/1966/  02الم  ؤرخ ف  ي  133-66م  ن الأم  ر  01

الموظ ف الع ام عل ى أن ي ك ل ش خص يس اهم  تعري ففه و  اأما التعريف الراجح فقها وقضاء في الجزائر.
في خدمة مرفق عام تسيره الدولة أو أشخاص القانون العام وذل  عن طريق شغلي بصفة دائمة منص با 

 يدخل في التنظيم الإداري لذل  المرفق.

 القضاء الجزائري  تعريف الموظف العام في -أولا  

من خلال استقرار الأحكام القضائية المنشورة لوحظ غياب تعريف للموظفين في القض اء الجزائ ري      
القض ائية، واكتف ى بالت ذكير بتمي ز النظ ام الق انوني ال ذي يخض ع  الازدواجي ةسواء في حقبة الأحادي ة أو 

 حيانا بين الموظف والعون المتعاقد.لي الموظف عن باقي المستخدمين في الدولة، إلا أني خلط أ

                                                           
 .13 مخلوفي إيمان و ناجم فاطمة، الحقوق المالية للموظف العمومي في التشريع الجزائري، المرجع السابق، ص1
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:  122458في الملف رقم  10/1995/ 16جاء في قرار الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا بتاري       
 علاقة العمل مع الهيئات والإدارات العمومية تخضع لأحكام تشريعية وتنظيمية خاصة.

ف  ي قض  ية الس  يد  15/04/2003ف  ي  الم  ؤرخ 7843وه  ذا م  ا أك  ده مجل  س الدول  ة ف  ي الق  رار رق  م      
خ.ب.ع" ضد والي ولاية معس كر :" المتعاق د م ع الإدارة لا يخض ع ف ي علاقت ي م ع إدارت ي للمرس وم رق م 

85/59". 

ف ي  26875ف ي المل ف رق م  10/7/1982إلا أني صدر ق رار م ن المجل س الأعل ى س ابقا بت اري       
مت  ى ك  ان م  ن  المتعاق  د:ين الموظ  ف والع  ون ب. ت ض  د وزي  ر الش  ؤون الخارجي  ة، خل  ط في  ي ب  [قض  ية 

المقرر قانونا إن الع ون المتعاق د بس فارة يع د مكتس با لص فة الموظ ف، فإن ي به ذه الص فة يخض ع لأحك ام 
 2/6/1966.1الصادر في  66/136المرسوم رقم 

 يتعريف الموظف العام من وجهة نظر المشرع الجزائر  -ثانيا  

يفا دقيقا للموظ ف العم ومي، ب ل اكتف ى فق ط بتحدي د الأش خاص ال ذين لم يعط المشرع الجزائري تعر      
ي   ا ف   ي ذل     نف   س موق   ف المش   رع الفرنس   ي، فيم   ا يتعل   ق بتحدي   د نينطب   ق عل   يهم الق   انون ال   وظيفي، متب

 خصائص الموظف العمومي.

 1946أكت  وبر  19الص  ادر ف  ي  2294م  ن ق  انون الوظيف  ة الفرنس  ي رق  م  01حي  ث نص  ت الفق  رة      
يلي : " يس  ري عل  ى الأش  خاص ال  ذين يعين  ون ف  ي وظيف  ة دائم  ة، ويش  غلون درج  ة م  ن درج  ات عل  ى م  ا
ف    ي إح    دى الإدارات المركزي    ة للدول    ة، أو ف    ي إح    دى الإدارات الخارجي    ة التابع    ة له    ا، أو ف    ي  الك    ادر
 244 -59ت العام  ة للدول  ة ".كم  ا ي  نص نظ  ام الم  وظفين الفرنس  ي المع  دل الص  ادر ب  الأمر رق  م آالمنش  
 على نفس المفهوم. 1959فيفري  04در الصا

العناص ر المكون ة  66/133م ن الأم ر رق م  01أما بالنس بة للمش رع الجزائ ري فق د ح دد ف ي الم ادة      
ن الأش  خاص المعين  ون ف  ي وظيف  ة دائم  ة وال  ذين و " يعتب  ر الموظف  بقوله  ا:للموظ  ف العم  ومي الجزائ  ري 

 "رسموا في درجة التسلسل في الإدارات المركزية...
                                                           

، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، القانون العام، كلية الحقوق، 06/03بوطبة مراد، نظام الموظفين من خلال الأمر رقم 1
 .22-21. ص 2017بن يوسف بن خده،  -1-جامعة الجزائر 
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  هو:إن الموظف  133//66من الأمر رقم  01حسب نص المادة 

الش  خص ال  ذي يع  ين ف  ي وظيف  ة دائم  ة، فالش  خص المع  ين ف  ي وظيف  ة مؤقت  ة لا يح  ق ل  ي اكتس  اب      
 .66/133من الأمر  03صفة الموظف وهو ما أكدتي المادة 

 الخدمة في مرفق عمومي تديره سلطة إدارية. -
وظيفت    ي، بع    د م    رور فت    رة التجرب    ة الت    ي تس    مى ب    التمرين  الترس    يم، أي تثبي    ت الموظ    ف ف    ي -

، فحس   ب ه   ذه الم   ادة ف   إن 133/ 66م   ن الأم   ر  02التك   ويني، طبق   ا لم   ا نص   ت علي   ي الم   ادة 
 الموظف الذي لم يكمل بعد فترة التمرين التكويني يطلق عليي صفة الموظف المتمرن..

 الانتماء إلى رتبة أو درجة معينة في السلم الإداري. -

ال ذي ك ان  06/03الجزائر في الوقت الراهن تعتمد في تنظيمها للوظيف ة العمومي ة عل ى الأم ر رق م     
للموظ ف  اجامع  ش املا اتعريف  اني لم يق دم لن أكغيره من النصوص القانونية التي سبقت صدوره، بمعنى 

ظيف ة عمومي ة مني كما يل ي :" يعتب ر موظف ا ك ل ع ون ع ين ف ي و  04العام، وقد جاء تعريفي في المادة 
دائمة، ورسم في رتبتي في السلم الإداري، الترسيم هو الإجراء الذي يتم من خلالي تثبيت الموظف الع ام 

 1في رتبتي."

ق  د ح  افظ عل  ى نف  س المقوم  ات الت  ي أقره  ا  06/03وم  ا نلاحظ  ي م  ن ن  ص ه  ذه الم  ادة أن الأم  ر      
خص، حتى يكتسب صفة الموظف. كما في تحديد الشروط الواجب توفرها في الش 66/133الأمر رقم 

مني على مجال تطبيقي والذي حصرها في المؤسس ات والإدارات  02في المادة  06/03حدد الأمر رقم 
 06/03.2العمومية، وكذا الأشخاص الذين تم استثنائهم من تطبيق أحكام الأمر رقم 

 

 

 

                                                           
 .17- 16غنادرة عائشة، محاضرات في مقياس الوظيفة العامة، المرجع السابق، ص 1
 .18، ص نفسي جعغنادرة عائشة، المر 2
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 تشريعية مفهوم الموظف العام من خلال المواثيق والنصوص ال الثاني:المطلب 

إن ي ل م يتع ر  لتحدي د  حي ثإن المشرع الجزائري لم يكن أكثر إفصاحا من غيره في هذا المج ال،      
ول  ذا ف  إنني س  وف أتط  رق إل  ى بع    ، للموظ  ف الع  ام ف  ي المواثي  ق المتعاقب  ة ولا ف  ي الدس  اتير م  دلول

 الق  انونومختل  ف ف  روع التع  ابير والمص  طلحات الت  ي اس  تعملها المش  رع الجزائ  ري ف  ي الميث  اق والدس  تور 
للتعبير عن فكرة الموظف العام، والوظيفة العامة، وتارة استعملها لتحديد حقوق الموظف العمومي وتارة 

 لتحديد التزاماتي وذل  حسب التسلسل التالي :

 المقصود بالموظف العام في القوانين المختلفة  الأول:الفرع 

ف  ي الق  وانين المختلف ة المتمثل  ة ف  ي الق  وانين الأساس  ية س نعر  ف  ي ه  ذا الف  رع المقص ود ب  الموظف الع  ام 
 العادية:والقوانين 

 أولا : تعريف الموظف في القوانين الأساسية  -

 و هماسأقتصر على التعر  إلى مدلول الموظف العام في النظامين المختلفين الذين تبنتهما الجزائر  
 الميثاق الوطني والدستور

 في الميثاق الوطني : تحديد تعريف الموظف العامأ :  -

وف   ي مع   ر  الح   ديث ع   ن إص   لاح الوظي   ف العم   ومي أش   ار ميث   اق الجزائ   ر الص   ادر ف   ي افري   ل      
للدولة حيث نص ف ي أح د فقرات ي  الأيد لوجيإلى الموظف وأعطى لي مدلولا يغلب عليي الطابع  1964
ص  لاأ:"...  ن أح النص  وص يج  ب ن الموظ  ف أداة للدول  ة يج  ب أن يص  ير خ  ادم للجم  اهير الكادح  ة وا 

 1يصحب بإعادة تربية سياسية تجعل من موظف للدولة صلة مع الجماهير وليس سلطة فوقها...

ع ن الدول ة والم واطن ب أن ": ت دير  يفإن ي أش ار ف ي مع ر  حديث  1976أما الميثاق ال وطني لع ام      
تح  تم عل  ى أع  وان الدول  ة الدول  ة الاش  تراكية ش  ؤونها عل  ى أس  اس احت  رام الق  وانين وتنفي  ذها...ومن هن  ا ي

ن يقوموا بوظائفهم في أوخاصة ممثلي السلطة أن يكونوا في مقدمة من يتصدى للدفاع عن القوانين.. و 
 إطار الاحترام الصارم لحقوق المواطنين ومصالح الدولة..

                                                           
 .www.el-mouradia.dz،الموقع الالكتروني رئاسة الجمهورية ، 1964ميثاق الجزائر الصادر في افريل 1



 للموظف العام في التشريع الجزائري ................................الإطار المفاهيمي الفصل الأول

 

17 
 

ة واضح بأن هذه الفقرة تتحدث عن أع وان الدول ة بص فة عام ة س واء المنتم ين إل ى الس لطة التنفيذي      
 1أو السلطة التشريعية أو القضائية..

 ب : تعريف الموظف العمومي في الدستور: 

نم ا       إن الدساتير المختلفة منذ الاستقلال إلى الآن لم تتطرق إلى تحديد فك رة الموظ ف العم ومي، وا 
 20أش ار ف ي الم ادة  1963استعملت عدة اصطلاحات للتعبي ر ع ن فك رة الموظ ف العم ومي، فدس تور 

 54إلى الإصلاح العامل عندما أشار إلى حق كل عامل في الإضراب والحق النقابي، وأما الم ادة  مني
 مني فإنها نصت على أن " رئيس الجمهورية يعين الموظفين في جميع المناصب المدنية والعسكرية."

مل وظ ائف الدول ة كم ا اس تع ومنه ا: اص طلاحفإني استعمل ع دة اص طلاحات  1976وأما دستور      
اصطلاح أعوان الدولة واصطلاح الوظائف العمومية، وكما استعمل عبارة العامل وعبارة الموظف، أما 

 1996.2فإني استعمل اصطلاح الوظائف. وهذا ما تبناه في دستور  1989دستور 

 ثانيا : تحديد تعريف الموظف العمومي في القوانين العادية 

اسع للموظف العمومي حيث ورد في كل من قانون العقوب ات تبنت القوانين العادية المفهوم الو      
 وهذا ما سنتعر  لي بالتفصيل : ، والقانون المدني وقانون الإجراءات المدنية

 الموظف العام في قانون العقوبات  معنىأ : تحديد  

من  ي نص ت :" يعتب  ر موظ ف عم  ومي ك  ل  149حس ب ق  انون العقوب ات الجزائ  ري، ف إن الم  ادة      
ت  ولى تح  ت أي  ة تس  مية، وب  أي وض  ع وظيف  ة أو مهم  ة ول  و مؤقت  ة ذات اج  ر أو بغي  ر اج  ر ش  خص ي

 ويؤدي بها الموظف خدمة للدولة أو للإدارة العمومية أو أية خدمة ذات مصلحة عمومية ".

من ذات الق انون إل ى فك رة الموظ ف العم ومي حي ث نص ت :" يعاق ب  107كما أشارت المادة      
سنوات إذا أمر بعمل تحكمي أو ماس بالحرية الشخص ية  10إلى  5من  الموظف بالسجن المؤقت

 للفرد، أو بالحقوق الوطنية لمواطن أو أكثر."
                                                           

 .61،ج.ر، العدد05/07/1976المؤرخ في  76/57الصادر بالأمر رقم  1976الميثاق الوطني لسنة 1
كرة مكملة متطلبات نيل شهادة الماستر في مسعود عشاش، الحقوق المالية للموظف العام في التشريع الجزائري، مذ2

 .14.ص 2014-20130بسكرة،  –الحقوق، قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر 
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وم  ن خ  لال ه  ذه الم  ادة يتض  ح ب  أن مفه  وم الموظ  ف العم  ومي، ف  ي ق  انون العقوب  ات أوس  ع م  ن     
 مفهومي في القانون الإداري.

 137لمفهوم الواسع للموظف العمومي أما الم ادة من هذا القانون أخذت با 136كما أن المادة     
 1من ذات القانون فإنها استخدمت اصطلاح الموظف والمستخدم المندوب.

كما أن المشرع الجزائري استعمل اصطلاح الوظيفة العام ة ول و مارس ها الموظ ف بص فة مؤقت ة ف ي 
 إدارة عامة مركزية أو محلية.

 الفساد.وهذا ما تبناه المشرع في قانون مكافحة 

 الموظف العام في القانون المدني  معنىب: تحديد 

م    ن الق    انون الم    دني إل    ى فك    رة الموظ    ف العم    ومي بقوله    ا :" لا يك    ون  129أش    ارت الم    ادة     
ولون عن أعمالهم التي أض رت ب الغير، إذا ق اموا به ا تنفي ذا لأوام ر ؤ الموظفون والعمال العامون مس

ع   ة ه   ذه الأوام   ر واجب   ة عل   يهم، وه   ذا م   ا تبن   اه المش   رع ص   درت إل   يهم م   ن رئ   يس، مت   ى كان   ت طا
 2الجزائري في القانون المدني المعدل والمتمم.

  الموظف العام في قانون الإجراءات المدنية  معنىج: تحديد 

 4فق رة  16ن العموميين واصطلاح الأعوان في الم ادة ياستعمل هذا القانون اصطلاح الموظف     
التوكي  ل أم  ام القض  اء الموظف  ون العم  وميين وأع  وان القض  اء الموقوف  ون  حي  ث نص  ت بقوله  ا :"يمن  ع

م ن ه ذا  163عن ممارسة عملهم أو المعزولون، كما ورد في اص طلاح الموظ ف الع ام ف ي الم ادة 
القانون عندما تطرقت إلى المستندات. وهذا ما تبناه المشرع الجزائري في ق انون الإج راءات المدني ة 

 3المتمم..والإدارية المعدل و 

 

                                                           
 .15ص ، السابق مسعود عشاش، المرجع1
 من القانون المدني الجزائري، المرجع السابق. 129انظر المادة  2
 .2008فيفري، سنة  25، المؤرخ في 09-08قانون ن رقم والإدارية، المدنية  من قانون الإجراءات 16المادة  3
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 الفرع الثالث : تعريف الموظف العام في القانون الإداري الجزائري 

رغ م أن الجزائ ر أص درت أربع ة ق وانين خاص ة بالوظيف ة العام ة إلا أن ي س يتم التط رق إل  ى أول      
 12/ 78مفع لا ب ذل  الق انون الع ام للعام ل  06/03والأم ر  133/ 66القوانين صدورا وهو الأمر 

 لاعتناق المشرع الجزائري لنفس الرؤية. 85/59وظيفة العامة وقانون ال

  66/133أولا : تعريف الموظف في الأمر 

: " يعتب    ر م    وظفين  02/6/1966الم    ؤرخ ف    ي  66/133عرف    ت الم    ادة الأول    ى م    ن الأم    ر     
ة الأشخاص المعنيون في وظيفة دائمة الذين رسموا في درجة التسلسل في الإدارات المركزي ة التابع 

للدول  ة للمص  الح الخارجي  ة التابع  ة له  ذه الإدارات، والجماع  ات المحلي  ة وك  ذل  المؤسس  ات والهيئ  ات 
 1حسب كيفيات تحدد بمرسوم.

ولا يس   ري ه   ذا الق   انون الأساس   ي عل   ى القض   اة، والق   ائمين بش   عائر ال   دين، وأف   راد الج   يش ال   وطني  
 الشعبي.

 لعمومي وفقا للتشريع الجزائري هي :ن العناصر المحددة للموظف افإوحسب هذا التعريف  

 صدور أداة قانونية للتعيين  -1
 أن تكون الوظيفة دائمة  -2
 أن تكون الوظيفة مصنفة  -3
 أن تكون الوظيفة في خدمة مرفق عام. -4

 المتعلق بقانون الوظيفة العامة : 06/03ثانيا : تعريف الموظف في ظل الأمر 

ظفا كل عون عين ف ي وظيف ة عمومي ة دائم ة ورس م مني على مايلي :" يعتبر مو  04نصت المادة      
 في رتبة السلم الإداري "

 ونستنتل من هذا التعريف العناصر المحددة للموظف العام : 

                                                           
 16، المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية، ج ر، عدد 1966جوان  02المؤرخ في  133-66الأمر رقم 1

 .1966جوان  08الصادر في 
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 التعيين  قانونية:صدور أداة  -1
 ديمومة الوظيفة  -2
 الترسيم : التثبيت في رتبة السلم الإداري  -3
 أن تكون الوظيفة في مرفق عام. -4

لثانية مني مج ال تطبيق ي وعن ى ب ذل  مجم وع الم وظفين ال ذين يمارس ون نش اطا وحصر في المادة ا     
 وهي:في المؤسسات والإدارات العمومية كما عرضها أيضا بشيء من التفصيل 

 المؤسسات والإدارات العمومية المركزية للدولة. -
تابع  ة له  ا المص  الح غي  ر الممرك  زة التابع  ة له  ا أي مختل  ف الم  ديرات التنفيذي  ة عب  ر الولاي  ات ال -

ق ة و المن اجم وه ي عب ارة ع ن امديرية التربية والصحة والسكان و الإشغال العمومي ة والط 1مثل
نم  ا امص   لح خارجي  ة لل  وزارات باعتباره  ا لا تمل    ص  فة التقاض  ي م  ن حي  ث العم  ل القض  ائي وا 

تؤهل بموجب تفويضات من ل دن ال وزارة الوص ية له ا للقي ام بالتأس يس كم دعي أو م دعى عليه ا 
 يما يتعلق بالقضايا التي تنشرها أو تنشر ضدها.ف

 الجماعات الإقليمية. -
 .المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي -

المؤسسات التي يمكن أن يطبق على موظفيها صفة الموظف العمومي حس ب قانونه ا الأساس ي ال ذي  
 بموجبي تمت تنشئها.

مث   ل القض   اة ، ننون الفئ   ات الت  ي لا ينطب   ق عليه   ا ه   ذا الق   انو وف  ي الفق   رة الثاني   ة اس   تثنى ه   ذا الق   ا     
ن ثمة فئات أخرى حددها  أوالعسكريين ومستخدمي البرلمان غير أني في المادة الثالثة مني نصت على 

س  لكا فه  ي أيض  ا تخض  ع بفع  ل خصوص  ية مهامه  ا إل  ى ق  وانين اس  تثنائية تحك  م حياته  ا  15حص  را ف  ي 
جبات. غير أن ي لا يمن ع م ن أنه ا تش تر  ف ي كثي ر مم ا ه و مطب ق عل ى المهنية في مجال الحقوق والوا

 2الموظفين العموميين وفقا لهذا القانون.

                                                           
1
ساسي العام للوظيفة العمومية، ج ر، المتضمن القانون الأ 2006-07-15المؤرخ في  03-06من الأمر  04المادة  

 .2006-07-16، الصادر بتاري  46عدد 
 مرجع سابق.، 03-06من الأمر  04المادة 2
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 تكييف العلاقة القانونية بين الموظف والإدارة في التشريع الجزائري  الثالث:المطلب 

ادي ة وأدبي ة وه ذا مما لا ش  فيي أن الموظ ف الع ام يق دم خدمات ي للدول ة وذل   يك ون مقاب ل مزاي ا م     
ف    ي إط    ار العلاق    ة الت    ي ت    ربط الموظ    ف بالدول    ة أو الإدارة المس    تخدمة، ل    ذل  أث    ار موض    وع العلاق    ة 
الوظيفي ة الت ي ت  ربط الموظ ف ب الإدارة ج  دلا فقهي ا وقض  ائيا، حت ى أدى إل ى ظه  ور نظ رتين أو اتج  اهين 

يعتبره ا علاق ة تنظيمي ة ولائحي ة، كم ا فأحدهما يعتبر هذه العلاقة على أنها تعاقدي ة، أم ا الاتج اه الأخ ر 
نس    تعين بالتش    ريعات المقارن    ة م    ن تكيي    ف العلاق    ة الوظيفي    ة ب    ين الإدارة والموظ    ف ف    ي الف    رع الأول، 

 بالإضافة إلى دراسة علاقة قانون الوظيفة العمومية بقانون العمل..

 الفرع الأول : طبيعة العلاقة الوظيفية بين الإدارة والموظف 

ر ج   دل ف   ي الفق   ي والقض   اء الإداري   ين ح   ول طبيع   ة العلاق   ة الس   ائدة ب   ين الموظ   ف والإدارة، لق   د ث   ا     
بحيث ظهر هنا  اتجاهين أو نظريتين، الأولى ترى أن العلاقة هي علاقة تعاقدية تخضع لقاعدة العقد 

 أو لائحية.. شريعة المتعاقدين، أما الاتجاه الثاني فيرى أن العلاقة أو يرجح العلاقة على أنها تنظيمية

 أولا : النظرية التعاقدية 

لقد ظهرت هذه النظرية في بداية القرن التاسع عشر وسادت حتى منتص في، بحي ث ف ي تل   الفت رة      
لم تكن نظري ات الق انون الإداري ق د تبل ورت ول م تك ن نظري ة المراف ق العام ة واس تمرارها ق د ظه رت بع د، 

ريات الق انون الخ اص ومنه ا ج اءت نظري ة العق د وتكيي ف العلاق ة حينئذ إلى الاستعانة بنظ اوهذا ما دع
 الوظيفية بين الإدارة والموظف على أساس تعاقدي.

 ويترتب على تكييف العلاقة بين الموظف والإدارة بأنها علاقة عقدية عدة نتائل أهما :

ف م ن ش خص لآخ ر لا يجوز تعديل أحكام العقد إلا باتفاق الط رفين كم ا أن أحك ام العق د تختل      
 1قاعدة العقد شريعة المتعاقدين المنصوص عليها في القانون المدني. ىوذل  تأسيسا عل

                                                           
، أحكام التوظيف في القانون الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، قانون عام، زهيةجوهرة، وازن  شطرات1

 .31-30.ص 2019بجاية،  –امعة عبد الرحمان ميرة قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، ج
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 ةج  ار إال  ذي ي  ربط الموظ  ف ب  الإدارة بأن  ي عق  د عم  ل أو عق  د  النظري  ة العق  دأيض  ا ه  ذه  فص  تو      
لمن  وط أش خاص، إذا ك ان الموظ ف يق وم بعم ل م ادي أو جس  ماني وبأن ي عق د وكال ة إذا ك ان العم ل ا

 بالموظف عملا قانونا أو ذهنيا 

 عقد الوكالة : -أ  

يتمثل هذا العقد ف ي دور العلاق ة الت ي ت ربط الموظ ف ب الإدارة، وه ي علاق ة مدني ة ويتجس د ف ي      
ء الخدمة ادأف يقبل بمنصب العمل المعين لي مقابل موافقة الإدارة على التحاقي بالوظيفة و ظأن المو 

 لمكلف بي قانونيا.المحددة لي، والعمل ا

انتقدت هذه النظرية من طرف العديد من الفقه اء وتص دوا له ذا التكيي ف بحي ث إن العق د يش رط      
عل ى ش روط العق د  للاتف اقلإيجاب والقبول ويكون ب إجراء المفاوض ات ب ين الط رفين الإبرامي إرادتين 

  .وهذه الشروط لا وجود لها في علاقة الموظف بالدولة

 العقد المدني :نظريه  –ب 

تعد هذه النظرية من أقدم النظريات التي لها الأسبقية في تكييف علاق ة الموظ ف ب الإدارة وه ذا      
قبل أن تتبلور نظري ة الق انون الإداري، ومفاده ا أن هن ا  تقاب ل ف ي الإدارة ين تل عن ي علاق ة وظيفي ة 

ذا ك ان عمله م مادي ا أو عل ى بين كل من الموظ ف والإدارة يق وم عل ى أس اس عق د إيج ار أش خاص إ
 أساس خدمات إذا كان الموظف يؤدي خدمات معينة لصالح الإدارة التي يعمل لها.

 ويترتب على هذه النظرية عدة نتائل : 

 اعتبار قرار التعيين بمثابة عقد يربط الموظف بالإدارة  -
 اعتبار التزام كل طرف بما ورد في عقدهما سببا لالتزام كليهما  -
 ظف في مركز ذاتي مستمد من العقد الذي أبرمي مع الإدارة وجود المو  -
 1خضوع العقد للمبدأ الشهير " العقد شريعة المتعاقدين ". -

 

                                                           
 .30شطرات جوهرة، وازن زهية، المرجع السابق، ص  1
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 نظرية عقد الإذعان : –ج 

ن العلاق   ة الت   ي ت   ربط الموظ   ف بالدول   ة ه   و عق   د إذع   ان تك   ون في   ي كاف   ة ب   أتق   ر ه   ذه النظري   ة      
هم  ا وك  ذا التحدي  د المس  بق للحق  وق والالتزام  ات المتبادل  ة الش  روط مت  وفرة م  ن أهلي  ة وتط  ابق ف  ي إرادت

 .بينهما

م الق  انوني للوظيف  ة اوعلي  ي ف  إن الإرادة تتمث  ل فق  ط ف  ي حري  ة المترش  ح ف  ي الانتس  اب إل  ى النظ       
العمومي  ة، وبمج  رد الانض  مام إلي  ي يع  د بمثاب  ة قب  ول م  ن جانب  ي مم  ا يمكن  ي م  ن تولي  ي المنص  ب ف  ي 

 ا ما يؤدي إلى خضوعي للأنظمة القانونية التي تضعها الدولة مسبقا.الوظيفة العمومية، وهذ

الرغم م   ن ب   عل   ى غ   رار النظري   ات الأخ   رى تعرض   ت ك   ذل  ه   ذه النظري   ة إل   ى ع   دة انتق   ادات، ف     
هذا لم يمنع من توجيي فإن  الانجلوسكسونيةالتأثير والصدى الكبيرين الذي لقتي هذه النظرية خاصة 

 ة من الفقهاء الفرنسيين ومن بين هذه الانتقادات نجد :الانتقادات إليها خاص

تصدي العديد من الفقهاء لص فة العق د عل ى نظري ة عق د الإذع ان ال ذي يع د ه ذا الأخي ر بمثاب ة      
 قانون أو نظام يرتب مراكز قانونية نظامية.

مات التعاقد لا م ن وجي العديد من الفقهاء انتقادات شديدة لهذه النظريات وذل  لعدم توفر مقو و      
الناحي  ة الش  كلية، ولا م  ن الناحي  ة الموض  وعية، بحي  ث نج  د العق  د يس  تلزم تحدي  د موض  وعي وذل    ف  ي 
وثيقة التعاقد بالنسبة للعقد المدني أو ف ي دفت ر الش روط تض عها الإدارة منف ردة ويطل ع عليه ا الط رف 

علاق   ة الإدارة ب   الموظف، إذا أن  الأخ   ر قب   ل إب   رام العق   د بالنس   بة للعق   د الإداري، وه   ذا لا يوج   د ف   ي
حقوق والتزامات كلا الطرفين غير مجمعة ومح ددة ف ي دفت ر وه ذا م ا يفق دها عنص رها الش كلي وف ي 

 1هذه الحالة لا يكون محل الحديث عن العقد، دون الموضوع يفتقر لتحديد.

 أ : العناصر الشكلية 

ات بين الموظف والدولة يحتاج إلى مناقشة تقوم النظرية على أن إبرام العقد يحتاج إلى مفاوض     
ومث   ل ه   ذه المفاوض   ة أو ، ح   رة لتحدي   د مض   مون العق   د وذل     م   ن حي   ث مض   موني وش   روطي وأث   اره

الموظ ف لا ين اقش ش  روط  نعي ين الموظ ف، ذل   أتالمناقش ة لا وج ود له ا م ن الناحي ة العلمي ة عن د 
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ن تعيين الموظ ف أاء إرادتي مع إرادة الدولة، و العلاقة القانونية التي تحكمي من انتق أالخدمة، ولا تنش
لا بقب ول الموظ ف وه ذا فض لا ع ن ه ذا الافت را  إيتم وينتل معظم أثره بمجرد صدور قرار التعيين 

ن رعاية الوظيف ة العمومي ة تقتض ي اس تبعاد العلاق ة التعاقدي ة ك ون أن ه ذا لا يحقق الصالح العام لأ
الأم   ر ال   ذي يترت   ب علي   ي مس   اس خطي   ر بالص   الح   ومة،س   يجعل منه   ا موض   وعا للاس   تقبال والمس   ا

 العام.

ده أن إب رام العق د ي تم بإيج اب وقب ول ب ين الط رفين وال ذي اوتنتهي هذه النظرية على افترا  م ر      
بموجب  ي ي  تم تحدي  د مض  مون العق  د وك  ذل  ش  روطي والآث  ار المترتب  ة عن  ي، ومث  ل ه  ذه المفاوض  ات لا 

النت   ائل الت   ي توص   لت إليه   ا فك   رة العق   د تتع   ار  م   ع مقتض   يات  نأنس   تنتل م   ن ه   ذا له   ا، و  وج   ود
 مع ديمومة سير المرافق العمومية.و المصلحة العامة 

 ب: من الناحية الموضوعية 

يعتب  ر العق د ش  ريعة المتعاق  دين ويق  وم عل  ى أس  اس إب  رام ، وفق ا لقواع  د و أحك  ام الق  انون الخ  اص     
إلا بموافق ة الط رفين ل ذل  فل و أخ ذنا به ذا المب دأ س يؤدي إل ى إرادة المتعاقدين وعليي لا يج وز تعديل ي 

حرم   ان الس   لطة العام   ة م   ن إمكاني   ة تع   ديل أو تفس   ير أو إلغ   اء أحك   ام الوظيف   ة العمومي   ة وه   ذا م   ا 
يتع  ار  م  ع القواع  د الأساس  ية الت  ي تحك  م س  ير المراف  ق والت  ي تخ  رج ع  ن مب  دأ ش  ريعة المتعاق  دين 

 لتحقيق الصالح العام.

ثار الوظيفة العامة قد تمتد إلى غير الموظف الذي ليس طرف ا ف ي العق د بحي ث يمك ن آا أن كم     
 1.تجاه الأفرادابل أيضا  فحسب اتجاه الإدارةفي تكون  ألالموظف ا ةمسؤوليل

العلاقة تعاقدية لجاز لي أن يفس  العقد ويتر  الوظيف ة وفق ا لأحك ام الاس تقالة،  تناوأخيرا لو ك     
بين الإدارة والموظ ف م ن اختص اص المح اكم العادي ة  أؤدي إلى جعل المنازعات التي تنشوهذا ما ي

وهذا التكييف يكون في صالح الموظف فقط فلا يحقق المصلحة العامة ولا يتفق مع مب دأ دوام س ير 
 المرافق العامة.
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 النظرية التنظيمية  ثانيا:

اش    رة م    ن النص    وص القانوني    ة المنظم    ة ويقص    د به    ا إن الموظ    ف يس    تمد حقوق    ي وواجبات    ي مب     
نم  ا يس  ند إلي  ي مرك  زا قانوني  ا  للوظيف  ة العام  ة، فق  رار التعي  ين لا ينش  ر للموظ  ف مرك  زا ذاتي  ا خاص  ا وا 
عام  ا وه  ذا المرك  ز التنظيم  ي يج  وز تغيي  ره ف  ي أي وق  ت لمقتض  يات المص  لحة العام  ة وحس  ب س  ير 

الإدارة في مركز تنظيمي لا تعاقدي، نتائل المرفق العام، ويترتب على اعتبار الموظف في علاقتي ب
  .قانونية هامة

 1أهمها :

ثاره القانونية بصدور قرار التعيين آبمجرد تعيين الموظف في الوظيفة العمومية تترتب عليي  -
 الموظف أو قبولي للتعيين. ىإلا برض

ف إن  كما أن الموظف يستمد حقوق ي وواجب ات وظيفت ي م ن نص وص الق وانين والل وائح مباش رة -
ه ا تع ديل عن ترت بعلي ي، حت ى ول و  يكل تعديل يطرأ على أحكام هذه القوانين واللوائح يس ر 

ح  الي، وه  ذا التع  ديل يم  س ك  ل ش  اغلي الوظيف  ة س  واء ش  اغلي الوظ  ائف الالمرك  ز التنظيم  ي 
 في المستقبل وحتى شاغلي الوظائف في الوقت الحالي.

أي تعديلات ف إن أحكام ي تف ر  عل ى  يجاهبما أن المركز التنظيمي مازال قائما لم تتخذ ات -
يهم   ا ف   ي أي ح   ال م   ن الأح   وال الإدارة كم   ا تف   ر  عل   ى الموظ   ف، وبالت   الي لا يمك   ن لأ

 على ذل . اهذه الأحكام حتى ولو اتفقمن استبعاد حكم 

ق انون الجلس الدولة في فرنسا على هذا، بحيث سجلي المشرع الفرنسي ف ي مكما استقرت أحكام     
 5بش   أن النظ   ام الع   ام للم   وظفين والعم   وميين، إذ ت   نص الم   ادة  1946أكت   وبر  19اري  الص   ادر بت   

من    ي، " عل    ى أن الموظ    ف ف    ي علاقت    ي ب    الإدارة ف    ي المرك    ز التنظيم    ي واللائح    ي ".ض    مان المب    دأ 
 situationالتكيي    ف، ي    تم وض    ع الم    وظفين م    ن المرف    ق الع    ام ف    ي المرك    ز اللائح    ي تنظيم    ي 

statutaire et réglementaire  تع دل بإرادته ا المنف  ردة م ن أوض  اعهم  أنبحي ث يمك ن ل  لإدارة
مقتض  يات تط  وير الأجه  زة والهيئ  ات الإداري  ة و  ومرك  زهم الق  انوني " الحق  وق والالتزام  ات " بم  ا يتواف  ق

لمواجهة ومواكب ة م ا يط رأ لاحتياج ات العام ة م ن تط ورات ف ي مختل ف المج الات التربوي ة والص حية 
                                                           

1
 .34رجع السابق، ص الم الجزائري، القانون في التوظيف أحكام شطرات جوهرة، وازن زهية، 



 للموظف العام في التشريع الجزائري ................................الإطار المفاهيمي الفصل الأول

 

26 
 

ولهذا فإن المركز التنظيمي واللائحي الذي يوجد في ي الموظ ف ب المرفق الع ام يم نح والأمنية، وغيرها 
وي  رخص ل  لإدارة تغيي  ر وتع  ديل النظ  ام الق  انوني للمرف  ق س  وى م  ن حي  ث تنظيم  ي دون أن يك  ون ل  ي 

المباش ر إل ى طريق ة  الاس تغلالن يتم التغيير في طريقة إدارة مرفق ما ع ن طري ق أاحتجاج بالحق ك
 أوقات العمل.في عامة أو التعديل المؤسسة ال

ه  ذا  أنوبالت  الي ف  إن ه  ذه النظري  ة تع  د أس  اس العلاق  ة الت  ي ت  ربط ب  ين الموظ  ف والإدارة بحي  ث     
ش   يا م   ع االمرك   ز يم   نح الإدارة امتي   ازات عام   ة كف   ر  عقوب   ات عل   ى الموظ   ف المخ   الف، وه   ذا تم

 1المصلحة العامة.

 لاقة بين الموظف والإدارة موقف بعض التشريعات من تكييف الع ثالثا:

لق  د اختلف  ت العدي  د م  ن التش  ريعات ح  ول التكيي  ف العلاق  ة ب  ين الموظ  ف والإدارة ك  ل عل  ى     
موق  ف ، موق  ف المش  رع الفرنس  ينتط  رق إل  ى حس  ب آراءه وتوجيهات  ي، وم  ن ب  ين ه  ذه التش  ريعات 

 المشرع المصري وكذا موقف المشرع الجزائري.

 موقف المشرع الفرنسي: :أ

ف  ي بل   ورة تكيي  ف علاق  ة الموظ   ف ب  الإدارة بأنه   ا  ث   ر كبي  رأموق   ف القض  اء الفرنس  ي للق  د ك  ان     
تنظيمية وقانونية، بموجبها أصبح الموظف في مركز يستمد حقوقي وواجباتي مباشرة م ن النص وص 

ر التعي ين م ثلا أص بح ينش ر االتشريعية والتنظيمية سارية المفعول في إط ار الوظيف ة العمومي ة، فق ر 
 2اقتضت الضرورة والمصلحة ذل . ماركزا إداريا يمكن تعديلي أو إدخال التغيير عليي كلم

عل ى طبيع  ة العلاق  ة الت  ي  1983جويلي  ة  13، الم  ؤرخ ف  ي 634/  83كم ا ن  ص الق  انون الفرنس ي     
م  ن الق  انون الس  الف 04ت  ربط ب  ين الموظ  ف والإدارة واعتباره  ا تنظيمي  ة لائحي  ة، بحي  ث ن  ص ف  ي الم  ادة 

 ذكر على أن الموظف في علاقتي مع الإدارة يكون في المركز التنظيمي اللائحي.ال

 

                                                           
التنظيم الإداري، النشاط الإداري، دار العلوم والنشر والتوزيع، الجزائر،  –محمد الصغير بعلي، القانون الإداري 1

 .266-265، ص، 2013
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 :ب: موقف المشرع المصري 

لق   د س   ار المش   رع المص   ري عل   ى مس   ار ال   نهل الفرنس   ي بحي   ث تبن   ى ف   ي بداي   ة القض   اء والفق   ي       
ذل    تماش  يا م  ع المص  ري العلاق  ة التعاقدي  ة ب  ين الموظ  ف والإدارة، لك  ن س  رعان م  ا تغي  ر ه  ذا الوض  ع و 

 .تطور الحياة وعدم تناسب فكرة العقد

 ج: موقف المشرع الجزائري:

ن  ي اعتب  ر العلاق  ة قانوني  ة ب  ين الموظ  ف أي أالتش  ريعات  معظ  مالمش  رع الجزائ  ري باتج  اه أخ  ذ لق  د       
 إلى الأسلوب التعاقدي بصفة استثنائية. اعتصموالإدارة فالعلاقة قانونية تنظيمية و لائحية حيث 

ق انون الفرنس ي لغل ب أحكامه ا لأف ي  1966وقد خضعت الوظيفة العامة ف ي الجزائ ر قب ل الق انون      
/  20حكام   ي ف   ي الجزائ   ر بموج   ب مرس   وم الص   ادر ف   ي أوال   ذي ت   م تمدي   د  1956ال   ذي ص   در س   نة 

وب  ذل  ك  ان الموظف  ون العمومي  ون ف  ي الجزائ  ر ف  ي علاق  ة تنظيمي  ة لائحي  ة م  ع إدارة غاي  ة  03/1966
، بحي  ث ص  در ق  انون الوظي  ف العم  ومي الجزائ  ري ال  ذي ح  ذا في  ي المش  رع ح  ذو المش  رع الفرنس  ي 1966

" فكرة العلاقة تنظيمية وذل  بالقول " يكون 1 133/  66مني " من الأمر رقم  6 في المادة ىعندما تبن
ق  انون م  ن  5الموظ  ف اتج  اه الإدارة ف  ي وض  عية قانوني  ة وتنظيمي  ة " وه  و ترجم  ة واض  حة ل  نص الم  ادة 

 الفرنسي.

عل  ى م  ايلي " يك  ون  07، حي  ث ن  ص ف  ي م  ادة 2 03/ 06كم  ا س  ار ف  ي نف  س ال  نهل الأم  ر رق  م      
 الموظف اتجاه الإدارة في وضعية قانونية أساسية تنظيمية ".

وقد عبر المشرع الجزائري عن أسباب الأخذ بالمفهوم التنظيمي اللائحي بقولي " إن مفه وم الوظيف ة     
لمهني  ة الت  ي وق  ع عليه  ا الاختي  ار يظه  ر قب  ل ك  ل ش  يء كوس  يلة لتثبي  ت إط  ارات الإدارة وذل    العمومي  ة ا

لض  مان اس  تمرار الوظيف  ة وه  ذه القاع  دة تش  كل نظام  ا ص  الحا لغ  ر  الاختص  اص والش  عور بالمس  ؤولية 
 .الفردية والجماعية 

                                                           
، 16ن القانون الأساسي للوظيفة العمومية، ج ر، عدد ، المتضم1966جوان  02المؤرخ في  133-66الأمر رقم 1

 .1966جوان  08الصادر في 
 .السابق المرجع، المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية، 03-06من الأمر  07المادة  2
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 19  م ن خ لال ن ص الم ادة المشرع الجزائري أخذ باتجاه العلاقة التعاقدي ة وذل  نتجدر الإشارة أ      
على إمكانية التعاقد في التوظيف في بع  المناصب الشغل التي تتضمن نشاطات الحفظ أو الصيانة 

 .03/ 06من الأمر  21و  20نصت المادة  حيثأو الخدمات في مؤسسات العمومية والإدارية، 

ف   ي علاقت   ي م   ع الإدارة،  نس   تنتل أن النظري   ة التنظيمي   ة اللائحي   ة ه   ي الأص   لح ك   ون أن الموظ   ف     
يك   ون ف   ي مرك   ز تنظيم   ي، وذل     م   ن أج   ل متطلب   ات الص   الح الع   ام وه   ذه العلاق   ة تعط   ي نوع   ا م   ن 

 1الاستقرار والاستمرارية للمرفق العامة.
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 ضوابط الالتحاق بالوظيفة العامة وتمييز الموظف عن باقي مستخدمي الدولة  الثاني:المبحث 

يرش ح لش غل الوظيف ة العمومي ة  ف يمنموض وعية الت ي يل زم توافره ا البتحدي د الض وابط قام المش رع       
 لها. ءىما يترا دون أن يتر  لجهة الإدارة سلطة تحديدها حتى لا تخضع للتغيير والتعديل حسب

 تس ري عل ى ك ل، وتدخل المشرع لتحديد ضوابط شغل الوظيفة العمومية معناها أنها ضوابط عامة     
ر في  ي ه  ذه الض  وابط ب دون تميي  ز بس  بب الج  نس أو الأص  ل أو اللغ ة، وذل    اس  تنادا إل  ى المب  دأ م ن تت  وف

ن ف  ي تقل  د المه  ام والوظ  ائف ف  ي الدول  ة دون و الدس  توري ال  ذي ي  نص عل  ى أن  ي يتس  اوى جمي  ع المواطن  
 شروط أخرى غير الشروط التي يحددها القانون.

ئ   ري م   ن خ   لال الق   انون الأساس   ي الع   ام للوظيف   ة وتتمث   ل ف   ي الض   وابط الت   ي ح   ددها المش   رع الجزا    
 .لى الضوابط الموضوعية إطرق في هذا المطلب تالعمومية حيث سن

 الضوابط الموضوعية للالتحاق بالوظيفة العامة  الأول:المطلب  

ف  روع لطرق ف  ي ه  ذا المطل  ب إل  ى الض  وابط الموض  وعية للالتح  اق بالوظيف  ة العام  ة وفق  ا تحي  ث س  ن     
 كما يلي:

 ضابط الجنسية الأول:الفرع 

كأص  ل ع  ام تقتص  ر ال  دول المختلف  ة وظائفه  ا العام  ة عل  ى مواطنيه  ا حرص  ا منه  ا عل  ى س  لامتها      
وأمنه  ا بم  ا يتطل  ب ت  وافر ال  ولاء له  ا م  ن جان  ب م  ن يش  غلون وظائفه  ا العام  ة، وذل    فض  لا ع  ن حماي  ة 

نين ف  ي ه  ذا المج  ال المتص  ل بمص  الح الأي  دي العامل  ة الوطني  ة والحيلول  ة دون منافس  ة الأجان  ب للم  واط
 الوطن وأمني وسلامتي.

م  ن الق  انون الأساس  ي  75وق  د أخ  ذ المش  رع الجزائ  ري به  ذا المب  دأ حي  ث اش  ترط م  ن خ  لال الم  ادة       
، وه ذا كمب دأ ع ام دون 1للوظيفة العمومية فيمن يشغل وظيفة عامة أن يكون متمتعا بالجنس ية الجزائري ة

عنى أن المشرع لم يقم بالتحديد أو التمييز بين ما إذا كان المطل وب ه ذا ه و الخو  في تفصيلاتي، بم

                                                           
ط الوظيفة العمومية، مذكرة من متطلبات نيل شهادة الماستر حقوق تخصص إدارة ومالية، قسم باكرية محمد، ضواب1
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الجنسية الأصلية فقط أو حتى الجنسية المكتسبة، و إذا كان كذل ، فما هي الاشتراطات المطلوبة فيم ا 
 يخص الجنسية المكتسبة ؟ 

، 2017ج انفي  10ف ي م ؤرخ  01-17صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية القانون رقم       
ال  ذي يح  دد قائم  ة المس  ؤوليات العلي  ا ف  ي الدول  ة والوظ  ائف السياس  ية الت  ي يش  ترط وحس  ب م  ا ورد ف  ي 

من الدستور يشترط التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها لتولي  63الجريدة، فإني تطبيقا لأحكام المادة 
ترط التمت  ع بالجنس  ية الجزائري  ة دون س  واها المس  ؤوليات العلي  ا ف  ي الدول  ة والوظ  ائف السياس  ية الت  ي يش  

لت ولي المس ؤوليات العلي  ا ف ي الدول  ة والوظ ائف السياس  ية الت ي يش ترط وحس  ب م ا ورد ف  ي الجري دة، فإن  ي 
من الدستور يشترط التمت ع بالجنس ية الجزائري ة دون س واها لت ولي المس ؤوليات  63تطبيقا لأحكام المادة 

 اسية الآتية :العليا في الدولة والوظائف السي

رئ   يس مجل   س الأم   ة، رئ   يس مجل   س الش   عبي ال   وطني، ال   وزير الأول، رئ   يس المجل   س الدس   توري،      
أعض  اء الحكوم  ة، الأم  ين الع  ام للحكوم  ة، ال  رئيس الأول للمحكم  ة العلي  ا، وك  ذا رئ  يس مجل  س الدول  ة، 

نتخاب   ات، قائ   د أرك   ان مح   افظ بن     الجزائ   ر، مس   ؤولو أجه   زة الأم   ن، رئ   يس الهيئ   ة المس   تقلة لمراقب   ة الا
الج  يش ال  وطني الش  عبي، ق  ادة الق  وات المس  لحة، ق  ادة الن  واحي العس  كرية، ك  ل مس  ؤولية علي  ا عس  كرية 

 محددة عن طريق التنظيم.

الم ذكورة أع لاه بأن ي لا يج وز لغي ر الح ائزين للجنس ية  75وفقا لما سبق وطبقا لعمومي ة ص الم ادة     
أو جنسية مكتسبة تولي الوظائف العامة وهذا ما ي تم بإثب ات رابط ة  الجزائرية سواء كانت جنسية أصلية

الجنسية الجزائرية من خلال شهادة الجنسية التي تسلم من طرف الهيئات القضائية الجزائري ة المختص ة 
 1وفقا الإجراءات محددة.
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 ضابط التمتع بالحقوق المدنية  الثاني:الفرع 

س  ابق ال  ذكر و  06/03م  ن الق  انون  75م  ن الم  ادة  3م الفق  رة ورد ه  ذا الش  رط ص  راحة ف  ي أحك  ا     
تجدر الإشارة إلى أن عدم التمتع بالحقوق المدنية يعود مرده إلى العقوب ات التكميلي ة المنص وص عليه ا 

 حكام قانون العقوبات.أفي 

ح لوظيف ة هذا الشرط يقتضي من الإدارة المعنية بتوظيف إجراء بتحقيق أولي سيرة وأخ لاق المترش      
عمومي    ة قب    ل وأثن     اء التحاق    ي به    ا إلا أن اش     تراط التحقي    ق الإداري المس    بق لا يخ     ص ك    ل الأس     لا  

وسابق الذكر نجدها تنص على أن ي يمك ن أو  06/03من الأمر  77والوظائف إذ أني وباستقراء المادة 
ط التوظي ف توضح القوانين الأساسية الخاصة عند الحاجة، ونظ را لخصوص يات بع   الأس لا  بش رو 

كما يمكننا أن تحدد الأسلا  التي يتوقف الالتحاق بها على إجراء تحقيق إداري مسبق من خلال ن ص 
المادة المذكورة أعلاه نستنل أن التحقيق الإداري المسبق بشكل بارز ضمن الالتحاق بالوظائف الأمني ة 

 1وذات الصلة بالدفاع الوطني.

ان  ي لا يمك  ن توظي  ف أي  4م  ادة الم  ذكورة إعلال  ي ف  ي الفق  رة وم  ن جه  ة أخ  رى ت  نص الم  ادة ذات ال     
ك  ان ف  ي وظيف  ة عمومي  ة إذا كان  ت ش  هادة س  وابقي القض  ائية تحت  وي عل  ى ملاحظ  ات تتن  افى وممارس  ة 
الوظيف    ة الم    راد الالتح    اق به    ا أن اش    تراط الص    حيفة القض    ائية م    ن المل    ف الإداري للمترش    ح للوظيف    ة 

 ري المسبق وذل  من الناحية الشكلية على الأقل.العمومية في خانة التحقيق الإدا

 ضابط الوضعية اتجاه الخدمة الوطنية  الثالث:الفرع 

يراد بهذا الشرط أن يكون الش خص الراغ ب ف ي الالتح اق بالوظيف ة العام ة ف ي موق ف واض ح تج اه      
دارة المعني ة وثيق ة الخدمة الوطنية، بحيث لا يمكن أن يوظف أي جزائري بلم سن التجنيد مالم يق دم ل لإ

ثبوتي   ة م   ن الجه   ات العس   كرية توض   ح تواج   ده ف   ي إح   دى الوض   عيات القانوني   ة ال   ثلاث اتج   اه الخدم   ة 
م   ن  07الوطني   ة أداء الخدم   ة الوطني   ة أو الإعف   اء م   ن التجني   د أو تأجي   ل التجني   د. ولق   د نص   ت الم   ادة 

أي م واطن ف ي القط اع الع ام أو  المتعلق بالخدم ة الوطني ة معلن ة ان ي لا يمك ن توظي ف 14/06القانون 
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القط   اع الخ   اص أو الت   رخيص ل   ي بممارس   ة نش   اط ح   ر أو بمزاول   ة مهن   ة إلا بع   د إثب   ات وض   عيتي تج   اه 
 1الخدمة الوطنية 

 الفرع الرابع : ضابط السن والقدرة البدنية والذهنية 

ظ م تش ريعات يعتبر شرط السن من الش روط الأساس ية لش غل الوظيف ة العمومي ة، حي ث ت نص مع       
الخ  اص بالوظيف  ة العمومي  ة عل  ى ض  رورة أن يك  ون للمترش  ح بالغ  ا م  ن العم  ر س  نة مح  ددا، يمكن  ي م  ن 
التحم  ل تبع  ات الوظيف  ة ي  در  مس  ؤوليتها، ويمي  ز ف  ي تص  رفاتي ب  ين المص  لحة العام  ة للدول  ة والمص  لحة 

 الخاصة.

أن يح  دد الش  روط الواج  ب  باعتب  ار الموظ  ف ع  ن الدول  ة ف  ي مباش  رة وظائفه  ا فم  ن ح  ق الأص  يل       
توفرها في حق هذا النائب ومن بينها شرط السن، فهو شرط بديهي ومنتقي وتحديد الشرط السن يختلف 
م  ن دول  ة إل  ى أخ  رى، وم  ن وظيف  ة إل  ى أخ  رى، وكع  ادة عام  ة وح  دد المش  رع الجزائ  ري أن الس  ن الأدن  ى 

 لتولي الوظيفة العمومية بثمانية عشرة سنة كاملة.

ة أخ  رى يش ترط المش  رع ف  ي الق انون الأساس  ي الع  ام للوظيف ة العمومي  ة أن يك  ون المترش  ح م ن جه        
 للوظيفة العمومية لديي اللياقة الصحية لمباشرة وممارسة الوظيفة العمومية المطلوب شغلها.

ق ديم ويتم إثبات الق درة البدني ة والذهني ة المطلوب ة لممارس ة الوظيف ة العمومي ة المعين ة ع ن طري ق الت     
 شهادة طبية مسلمة من الطبيب عام ممارس ومحالف، تؤكد بأن المعني سليم.

ي م  ر  أو عاه   ة تتن   افى ممارس  ة مهام   ي إل   ى جان  ب المواص   فات الطبي   ة ب   أولا يعتب  ر المص   اب      
 2الأخرى المطلوبة.

 

 

                                                           
، 48، المتعلق بالخدمة الوطنية، ج ر، عدد 2014أوت  09، المؤرخ في 14/06 من القانون رقم 07المادة  1

 .2014اوت 10الصادر بتاري  
في حسونة بلقاسم، الالتحاق بالوظيفة العمومية في التشريع الجزائري، مذكرة مكملة من مقتضيات نيل شهادة الماستر  2
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 ضابط التأهيل المطلوب للالتحاق بالوظيفة العمومية  الخامس:الفرع 

لمميزة لقانون الوظيفة العمومي ة ان ي أخ ذ ب وص ترتي ب الوظ ائف العام ة، وم ن ث م من الخصائص ا     
لا يمكن أن يشغل الوظيفة بأي طريق كان إلا من اس توفى مواص فاتها، م ن ه ذه المواص فات الحص ول 

 على المؤهل علمي مناسب.

ل  أو رتب  ة ذل    أن مس  توى تأهي  ل المطل  وب ي  رتبط بالمه  ام والص  لاحيات الت  ي يخ  تص به  ا ك  ل س       
مص   نفة ف   ي قائم   ة الوظ   ائف العمومي   ة. وعلي   ي يج   ب أن يس   توفي المترش   ح لش   غل الوظيف   ة العمومي    ة 
اشتراطات شغلها، إذ أني لكل سل  وظيفي أو رتبة وظيفية طابع خاص، حيث يتطل ب بع   الوظ ائف 

 مؤهل علمي عالي، في حين بع  الوظائف تطلب بمجرد إلمام بالقراءة والكتابة فقط. 

الس  الف ال  ذكر  06/03م  ن الأم  ر  79وف  ي ه  ذا الإط  ار أك  د المش  رع الجزائ  ري م  ن خ  لال الم  ادة      
على أني يتوقف التحاق بالرتبة على الإثبات التأهي ل بش هادات أو انج ازات أو مس توى التك وين. وتج در 

مي  ة طبيع  ة الإش  ارة عل  ى المش  رع الجزائ  ري ل  م يح  دد م  ن خ  لال الق  انون الأساس  ي العام  ل للوظيف  ة العمو 
 .المؤهلات المطلوبة لشغل الأسلا  الوظيفية المختلفة

ويساهم التأهي ل المهن ي الأش خاص م ن ذوي الإعاق ة أيض ا ف ي دف ع العجل ة التنمي ة الوطني ة وذل        
من مردود الاقتصادي للتأهيل والذي لا يقتصر على استغلال الطاقات للف رد وكفايت ي الذاتي ة م ن ناحي ة 

تع  داها إل  ى ت  وفير الي  د العامل  ة م  ن جه  ة، وتوجي  ي طاق  ات المعطل  ة عن  دهم ال  ى الإنت  اج، الاقتص  اد ب  ل ي
وزيادة الدخل من جه ة ثاني ة، ونتيج ة لنج اح عملي ة التأهي ل وحص ول ش خص ذي الإعاق ة عل ى الش غل 
المناسب نلاحظ تغيي را ف ي اتجاه ات الن اس ونظ رتهم نح وهم بحي ث تط ور لنظ رة س لبية وان ي عال ة عل ى 

مع إلى نظرة ايجابي ة، ولا ننس ى أن نج اح عملي ة تأهي ل بش كل ع ام لا يمك ن تحقيق ي إلا إذا آخ ذنا المجت
بع   ين الاعتب   ار ظ   روف ش   خص وخصائص   ي ميول   ي وقدرت   ي مس   ماة شخص   يتي ومس   توى تكيف   ي ومس   تواه 
التعليم  ي ودرج  ة إعاقت  ي، ومق  دار ال  دعم الجم  اعي ل  ي، واس  تعداد المجتم  ع لت  وفير ف  رص نج  اح الملائم  ة 

 1لعملية التأهيل بما فيها تغيير اتجاهات وسن التشريعات التي تعطي المعوق حقوقي الإنسانية 
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 الضوابط الإجرائية والخاصة للالتحاق بالوظيفة العمومية  الثاني:المطلب 

تقوم الوظيفة العمومية في الوقت الحالي في اغلب دول الع الم عل ى أس اس مب دأ الكف اءة ف ي ش غل      
ويقتض  ي ه  ذا المب  دأ أن تتكاف  أ الف  رص أم  ام الجمي  ع للمنافس  ة ف  ي ش  غل الوظ  ائف العمومي  ة،  الوظ  ائف،

وان يقتصر التعيين في الوظيفة العمومية على الأشخاص الحائزين على الكفاءة المطلوب ة، وي تم الحك م 
واض ح  على كفاءة وجدارة المتقدم للوظيفة بواسطة أشخاص أو لج ان محاي دة مس تقلة، وان يوج د معي ار

 تقاس بي كفاءة المتقدمين لشغل الوظائف.

وقد وضعت التشريعات الوظيفية هذا المبدأ موضع التعليق العملي باتخاذ امتحان المس ابقة أساس ا      
 لتحقيق وتكافأ في شغل الوظائف العمومية.

العمومي  ة،  وف ي ه  ذا الإط ار تبن  ى المش رع الجزائ  ري أكث ر م  ن ص ورة للمس  ابقات لالتح اق بالوظيف  ة     
حيث تتمثل الصورة الأولى في المسابقة على أساس الاختبارات أما الصورة الثانية فتتمثل ف ي المس ابقة 
على أساس الشهادات بالنسبة ل بع  أس لا  الم وظفين بالإض افة إل ى المس ابقة ف ي طري ق الفحوص ات 

 .المهنية 

ئ ري أنم اط أخ رى للتوظي ف تتناس ب طبيع ة إلا أني وخلافا للص ور الس ابقة لق د اعتم د المش رع الجزا     
 .الوظائف المطلوبة شغلها كما هو الحال في اعتماد نظام التوظيف المباشر وكذا طريقة الانتخاب 

 طريقة المسابقة  الأول:الفرع 

تعتبر المسابقة أسلوب للكشف عن جدارة أو صلاحية المترشح للوظيفة العمومية، بحي ث يع د ه ذا      
فض   ل ط   رق الاختي   ار وأكثره   ا ش   يوعا ف   ي الإدارة الحديث   ة، باعتباره   ا وس   يلة موض   وعية الأس   لوب م   ن أ

 لإثبات صلاحية المتقدم للوظيفة.

الس الف ال ذكر، إلا أن ي  03-06م ن الأم ر  80وقد قام المشرع بالإشارة إليها ضمن أحكام الم ادة      
 194.1-12كام المرسوم التنفيذي أحال بيان كيفيات إجراءاتها وتنظيمها إلى التنظيم من خلال أح
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ج   راء       إلا أن   ي وباس   تقراء ه   ذا المرس   وم نج   ده ق   د تض   من العدي   د م   ن الض   وابط المتعلق   ة بتنظ   يم وا 
علان النتائل الخاصة بها، فضلا عن إجراء الرقابة الخاصة بمحمل العملية.  المسابقات وا 

ب ق   رار ي   تم اتخ   اذه م   ن قب   ل الس   لطة و ي   تم تنظ   يم مس   ابقات الالتح   اق بالوظيف   ة العمومي   ة بموج        
المختص  ة بالوظيف  ة العمومي  ة عن  دما يتعل  ق الأم  ر بالأس  لا  المش  تركة، أو ال  وزير المعن  ي عن  دما يتعل  ق 
الأم  ر بالالتح   اق بالأس   لا  الخاص  ة التابع   ة لقطاع   ي، وذل    بع   د أخ   ذ ال  رأي المط   ابق للس   لطة المكلف   ة 

الق  رار الأس لا  والرت ب الت  ي يمك ن الالتح اق به  ا، و  حي ث يتع  ين أن يتض من ه ذا1بالوظيف ة العمومي ة. 
ك   ذا ع   دد الاختب   ارات وطبيعته   ا و م   دتها ومعاملاته   ا و ع   دد النق   اط الاقص   ائية ف   ي اختب   ارات القب   ول، 
بالإضافة إلى برامل المسابقات و الامتحانات والفحوص المهنية، وه ذا عن دما يتعل ق الأم ر بالمس ابقات 

إذا تعل  ق الأم  ر بالمس  ابقات عل  ى أس  اس الش  هادات فإن  ي يتطل  ب ف  ي ه  ذا  عل  ى أس  اس الاختب  ارات، أم  ا
الق  رار أن يتض  من أيض  ا الأس  لا  والرت  ب الت  ي يمك  ن الالتح  اق به  ا ع  ن طري  ق المس  ابقة عل  ى أس  اس 
الشهادات بالإضافة إلى مع ايير الانتق اء وك ذا التنق يط المخص ص لك ل منه ا حس ب الأولوي ة، بالإض افة 

ك  وين المترش  ح م  ع متطلب  ات الس  ل  أو الرتب  ة المطلوب  ة ف  ي المس  ابقة، فض  لا ع  ن إل  ى تحدي  د ملائم  ة ت
الخبرة المهني ة المكتس بة م ن قب ل المترش ح ف ي التخص ص، وعن د الاقتض اء الدراس ات والأعم ال المنج زة 
وك  ذا ت  اري  الحص  ول عل  ى الش  هادة، كم  ا يتع  ين أن يتض  من ه  ذا الق  رار مكون  ات مل  ف الترش  ح وت  أخير 

التي يمكن أن يستفيد منها بع  المترشحين طبقا للتشريع المعمول بي، وهذا ما تم التطرق حدود السن 
 من نفس المرسوم. 09إليي من خلال المادة 

 فتح المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية  -أولا 

او  ي  تم ف  تح المس  ابقات والامتحان  ات حس  ب الحال  ة بق  رار م  ن الس  لطة الت  ي له  ا ص  لاحية التعي  ين     
الس لطة الوص  ية بحي  ث يوض  ح ه  ذا الق رار عل  ى الخص  وص الأس  لا  أو الرت  ب الت ي م  ن اجله  ا ت  م ف  تح 
المس   ابقة أو الاختب   ارات أو الفح   وص المهني   ة بالإض   افة إل   ى نم   ط التوظي   ف وع   دد المناص   ب المالي   ة 

ض افة إل ى المفتوحة والمخصصة لكل س ل  أو رتب ة، وك ذا الش روط القانوني ة للمش اركة ف ي المس ابقة بالإ
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تاري  فتح المسابقة وانتهائها، كما يتضمن هذا القرار أيضا تشكيلة لجنة الانتقاء فيما يخص المسابقات 
 1على أساس الشهادة.

وف   ي ذات الس   ياق ي   تم إش   هار المس   ابقات والامتحان   ات والفح   وص المهني   ة عل   ى موق   ع الانترن   ت      
ق الإع لان ف ي الص حافة المكتوب ة أو الملص  قات أو للس لطة المكلف ة بالوظيف ة العمومي ة، وك ذا ع ن طري 

بكل وسيلة ملائمة، أما فيما يخص الامتحانات والفحوص المهنية لترقي ة الم وظفين فإن ي يج ري إلص اقي 
 2بشكل واسع في أماكن العمل.

وه   ذا وي   تم إرس   ال أو إي   داع ملف   ات الترش   ح للمس   ابقات والفح   وص المهني   ة ابت   داء م   ن ت   اري  أول      
يوم ا عل ى الأق ل و  15ن للصحافة المكتوبة أو إلص اق الإع لان، حي ث تح دد م دة التس جيلات ب إعلا
 3يوما على الأكثر ابتداء من أول إعلان للصحافة المكتوبة أو إلصاق الإعلان. 30

وي   ؤدي إرس   ال أو إي   داع الملف   ات إل   ى تس   جيلها وفق   ا لترتي   ب الزمن   ي لاس   تلامها، وذل     ف   ي دفت   ر      
مؤش  ر علي  ي يف  تح خصيص  ا ل  دى المؤسس  ة أو الإدارة المعني  ة، ويترت  ب عل  ى ذل    تس  ليم خ  اص م  رقم و 

وصل استلام يحدد على الخصوص اس م المترش ح ولقب ي وع دد الوث ائق الموج ودة ف ي المل ف وطبيعته ا، 
ث  م ي  تم بع  د ذل    إع  داد قائم  ة المترش  حين المقب  ولين للمش  اركة ف  ي مس  ابقات التوظي  ف م  ن ط  رف لجن  ة 

لس  لطة الت  ي له  ا ص  لاحية التعي  ين حي  ث يمك  ن للمترش  حين غي  ر المقب  ولين ف  ي المس  ابقة تق  ديم تترأس  ها ا
طعن لدى السلطة التي لها سلطة التعيين، والتي يتع ين عليه ا الب ث ف ي ه ذا الطع ن خ لال اج ل أقص اه 

 أيام قبل تاري  إجراء المسابقة. 05

 إجراء المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية  ثانيا:

الس    الف ال    ذكر تج    ري الامتحان    ات و  194-12م    ن المرس    وم التنفي    ذي  17طبق    ا ل    نص الم    ادة     
أش   هر م   ن ت   اري  الحص   ول عل   ى رأي المطابق    ة  04المس   ابقات والفح   وص المهني   ة ف   ي اج   ل أقص   اه 

م ن نف س المرس وم، ويمك ن تمدي د ه ذا الأج ل بم دة ش هر وأح د بمق رر  11المنصوص عليه ا ف ي الم ادة 
الوص  ي عل  ى الإدارة أو المؤسس  ة المعني  ة وف  ي حال  ة ع  دم إج  راء المس  ابقة يع  د ف  وات ه  ذه م  ن ال  وزير 

                                                           
 . السابق، المرجع 194-12المرسوم التنفيذي  10المادة 1
 ، المرجع نفسي.194-12من المرسوم التنفيذي  11المادة 2
 ، المرجع نفسي.194-12من المرسوم التنفيذي  13المادة 3
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الآجال يصبح مقرر ف تح ه ذه المس ابقات الامتحان ات ب اطلا، وي تم إع لان المترش حين ب ذل  بأي ة وس يلة 
 ملائمة.

 ثالثا : إعلان النتائج 

عل   ى الأق   ل، دون  10/20ق   ل يع   د المترش   حين ال   ذين حص   لوا عل   ى مع   دل ع   ام يس   اوي عل   ى الأ     
، ناجحين في اختبارات القبول للمسابقات والاختبارات 05/20الحصول على نقطة اقصائية لا تقل عن 

و الامتحان  ات والفح  وص المهني  ة، وف  ي حال  ة م  ا إذا كان  ت المس  ابقة تتض  من اختب  ارات ش  فهية تكميلي  ة 
ل  ذين نجح  وا ف  ي امتحان  ات القب  ول لإج  راء تس  تدعي المؤسس  ة أو الإدارة العمومي  ة المعني  ة المترش  حين ا

 1أيام عمل قبل التاري  المقرر لإجراء هذه الاختبارات. 10الامتحانات الشفهية في اجل لا يقل عن 

وف  ي ذات الس  ياق تح   دد قائم  ة الن   اجحين ف  ي المس   ابقات عل  ى أس   اس الاختب  ارات والامتحان   ات و      
د المناص  ب المالي  ة المفتوح  ة م  ن ب  ين المترش  حين الفح  وص المهني  ة حس  ب درج  ة الاس  تحقاق وف  ي ح  دو 

على الأقل دون الحصول على علامة اقص ائية، وف ي ح ين  10/20الحاصلين على معدل عام يساوي 
تحدد قائمة المترش حين الن اجحين نهائي ا ف ي المس ابقات عل ى أس اس الش هادات حس ب درج ة الاس تحقاق 

 2عن قيمة المعدل العام. وفي حدود المناصب المالية المفتوحة بغ  النظر

بعد ذل   يتع ين عل ى ك ل مترش ح ن اجح ف ي مس ابقة أو امتحان ات أو فح ص مهن ي أو يك ون تح ت      
تصرف المؤسسة أو الإدارة العمومية المعنية، ويلتحق حسب الحالة بمنصب تعييني أو مؤسسة التكوين 

ب  ول ف  ي تك  وين المعن  ي، حي  ث ان  ي ف  ي اج  ل ش  هر وأح  د ابت  داء م  ن ت  اري  تبليغ  ي بمق  رر التعي  ين أو الق
بانقض  اء ه  ذا الأج  ل يفتق  د المترش  ح المعن  ي الح  ق ف  ي الاس  تفادة م  ن نجاح  ي ف  ي الس  ابقة أو الامتح  ان، 
ويس    تبدل اس    مي بق    رار م    ن الس    لطة الت    ي له    ا ص    لاحية التعي    ين باس    م المت    ر ش    ح ال    وارد ف    ي القائم    ة 

 الاحتياطية حسب الترتيب.

 

 

                                                           
 ، المرجع السابق.194 -12تنفيذي من المرسوم ال 25و  24المادة 1
 ، المرجع نفسي.194 – 12من المرسوم التنفيذي  27و  26المادة 2
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 للتوظيف  الطرق الأخرى الثاني:الفرع 

فض    لا ع    ن المس    ابقة بأنواعه    ا س    واء عل    ى أس    اس الش    هادة أو عل    ى الاختب    ارات أو عل    ى أس    اس     
الفح وص المهني ة، وض ع المش رع أنم اط أخ رى للتوظي ف تتناس ب طبيع ة بع   الوظ ائف ذات الطبيع  ة 
 الخاص  ة، حي  ث تتمث  ل ه  ذه الأنم  اط ف  ي طريق  ة التوظي  ف المباش  ر، إض  افة إل  ى التوظي  ف ع  ن طري  ق

 .الانتخاب 

 طريقة الانتخاب  أولا:

تعتم    د ه    ذه الطريق    ة عل    ى اختب    ار الن    اجحين لا ح    د المترش    حين لش    غل الوظيف    ة الش    اغرة، وه    ذا      
الأس   لوب رغ   م ان   ي يتف   ق م   ع مفه   وم الديمقراطي   ة، إلا أن   ي ي   تلاءم أكث   ر م   ع ش   غل المناص   ب السياس   ية 

المنتخبة والمحلي ة، إلا أن ي تج در الإش ارة إل ى كاختيار رئيس الجمهورية أو رؤساء أو أعضاء المجالس 
أن ش  غل الوظيف  ة العام  ة ع  ن طري  ق الانتخ  اب يعتب  ر أس  لوب ملائ  م، لم  ا ف  ي ه  ذا الأس  لوب م  ن عي  وب 
ت تلخص ف  ي ع  دم ق  درة الناخ  ب عل  ى اختي  ار أفض ل العناص  ر لش  غل الوظيف  ة لأن  ي س  وف يت  أثر بالحمل  ة 

د نزاه ة الموظ ف لأن ي س وف يلب ي احتياج ات انتخابي ة، الانتخابية، كما أن هذا الأسلوب لا يض من حي ا
وبفض  ل مص  لحتهم عل  ى المص  لحة العام  ة للجمه  ور. وتج  در الإش  ارة إل  ى أن الإط  ار الق  انوني الم  نظم 

المتعل   ق بالانتخاب   ات  10- 16لعملي   ة التوظي   ف ع   ن طري   ق الانتخاب   ات يتمث   ل ف   ي الق   انون العض   وي 
 ة باختيار الموظفين لشغل الوظائف المعنية.والذي تضمن العديد من الأحكام ذات الصل

م   ن ذات 92وبخص  وص ش   روط الترش   ح لعض   وية المجل   س الش  عبي ال   وطني لق   د تض   منت الم   ادة      
لا يك ون 1القانون ما يلي : أن يكون ذات جنسية جزائرية، و أن يثبت الوضعية تجاه الخدمة الوطني ة  وا 

س نة، أم ا فيم ا  25، أما شرط الس ن أن يك ون بالغ ا محكوم عليي بحكم نهائي لارتكاب جناية آو جنحة.
يخ  ص الش  روط الخاص  ة بالترش  ح لمنص  ب رئ  يس الجمهوري  ة فق  د أش  ار إليه  ا المش  رع م  ن خ  لال أحك  ام 

 السالف الذكر. 10-16من القانون العضوي  142المادة 

 

                                                           
، 50، المتعلق بالانتخابات، ج ر، عدد 2016-08-28، المؤرخ في 10-16من القانون العضوي رقم  92المادة  1

 .2016أوت  28الصادر في 
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 ثانيا : طريقة التوظيف المباشر 

دات، أي دون الحاج  ة إل  ى إج  راء مس  ابقة، ي  دخل ه  ذا ال  نمط ض  من التوظي  ف عل  ى أس  اس الش  ها     
م ن المرس وم رق م  34حيث تكون الشهادة هي الأس اس ف ي ه ذا الن وع م ن التوظي ف، وق د نص ت الم ادة 

وال ذي ن ص عل ى : ".... التوظي ف  04فق رة  03-06م ن الأم ر  80كما نصت عليي الم ادة  85-59
صوص ا علي ي ف ي الق وانين الأساس ية ل دى المباشر من بين المترشحين الذين ت ابعو تكوين ا متخصص ا من

، يخ   ص ه   ذا الن   وع م   ن التوظي   ف الأش   خاص ال   ذين ت   ابعو دراس   تهم ف   ي 1مؤسس   ات التك   وين المؤهل   ة "
 المدرسة الوطنية للإدارة أو المدرسة العليا للأساتذة.

 كم  ا يقص  د به  ذه الطريق  ة قي  ام جه  ة الإدارة بإنش  اء م  دارس ومعاه  د مخصص  ة لت  دريب المترش  حين     
لشغل الوظيفة العمومي ة فني ا وعلمي ا، ونظ را لكث رة ع دد المتق دمين ف إن الم دارس والمعاه د تض ع ش روطا 
للالتح   اق به   ا تتعل   ق ب   المؤهلات الدراس   ية واللياق   ة الص   حية والأدبي   ة والس   ن حت   ى يلتح   ق بالمدرس   ة أو 

بتع  ين خريج  ي ه  ذه المعه  د ع  دد مح  دود يتف  ق م  ع الحاج  ة له  ذا الن  وع م  ن الوظ  ائف، حي  ث تلت  زم الدول  ة 
الم  دارس أو المعاه  د، ول  ذال  يج  ب تحقي  ق التناس  ب ب  ين ع  دد المقب  ولين بالم  دارس أو المعاه  د، وع  دد 
الوظ   ائف الش   اغرة الت   ي تس   توعب ه   ؤلاء المتخ   رجين وذل     م   ن ب   ين المترش   حين ال   ذين ت   ابعو تكوين   ا 

، وتعم    ل ه    ذه متخصص    ا منص    وص علي    ي ف    ي الق    وانين الأساس    ية، ل    دى مؤسس    ات التك    وين المؤهل    ة
المؤسس  ات بموج  ب اتفاق  ات تربطه  ا م  ع المؤسس  ات والإدارات العمومي  ة، ويمك  ن عل  ى س  بيل الاس  تثناء 
توس    يع ه    ذه الكيفي    ة م    ن التوظي    ف المباش    ر إل    ى المترش    حين الحاص    لين عل    ى الش    هادات والم    ؤهلات 

جدي  د أو لت  وفير  المطلوب  ة م  ن قب  ل الق  وانين الأساس  ية بك  ل إدارة عمومي  ة، وه  ذا ف  ي حال  ة أح  داث س  ل 
 .احتياجات استثنائية

وقد أخذت الجزائر بهذه الطريقة من خلال العديد م ن التطبيق ات، كم ا ه و الح ال بالنس بة للمدرس ة      
وال  ذي ج  اء ف  ي مادت  ي  1552-64بموج  ب المرس  وم رق  م  1964الوطني  ة ل  لإدارة الت  ي ت  م إنش  اءها س  نة 

ا تكوين الموظفين من ذوي الابتكار ف ي الإدارات المركزي ة الأولى بأن تنشا مدرسة وطنية للإدارة مهمته
 وفي المصالح الخارجية.

                                                           
 مرجع سابق.،القانون الأساسي للوظيفة العمومية  ، المتضمن06/03الأمر رقم  80المادة  04الفقرة  1
المعدل والمتمم، المتعلق بإنشاء المدرسة الوطنية للإدارة، ج ر،  1964-06-08، المؤرخ في 155-64المرسوم رقم 2

 .2005، الصادر سنة 84عدد 
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وبمعن     ى أن المدرس     ة الوطني     ة ل     لإدارة تتكف     ل بتق     ديم التك     وين العلم     ي والت     دريب الفن     ي والتقن     ي      
للمنخ    رطين ف    ي إطاره    ا م    ن أج    ل إع    دادهم لتقل    د وظ    ائف عل    ى مس    توى الإدارات المركزي    ة والإدارات 

، وال ذي 21-89بموجب الق انون  1989ركزية. وكذا المدرسة العليا للقضاء التي تم إنشاءها سنة اللام
توظ  ف من  ي عل  ى أن  ي  36، وال  ذي تض  من ف  ي الم  ادة 111-04وتعويض  ي بموج  ب الق  انون ت  م إلغ  اءه 

 37المدرس  ة العلي  ا للقض  اء وتح  ت مس  ؤوليتها مس  ابقة لتوظي  ف الطلب  ة القض  اة، كم  ا يض  يف ي الم  ادة 
 ي إلى اني يوظف القضاة من بين حاملي شهادات المدرسة العليا للقضاء.من

يتضح من خلال هذين النصين اني تتم عملية التوظيف المباشر للقضاة بعد قضائهم فترة التك وين      
 المتخصص بالمدرسة العليا للقضاء.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
الصادر سنة ، 57، المتعلق بالقانون الأساسي للقضاء، ج ر، عدد 2004-09- 06المؤرخ في  11-04القانون 1

2004. 
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  المطلب الثالث : تمييز الموظف العام عن باقي مستخدمي الدولة

إن تمييز الموظف العام عن باقي عمال الدولة لي أهمية كبيرة، تتجلى في كون الموظف ه و فق ط      
م   ن يخض   ع لق   انون الوظيف   ة العمومي   ة، كم   ا أن المنازع   ات الإداري   ة الت   ي تث   ور ب   ين الموظ   ف والإدارة 

الع  ادي، تخض  ع للقض  اء الإداري، وه  ذا عك  س الكثي  ر م  ن مس  تخدمي الدول  ة ال  ذين يخض  عون للقض  اء 
وتحكمهم نصوص قانونية خاصة، زيادة على ذل  فالموظف يتمتع بامتي ازات وض مانات خاص ة مقاب ل 

 واجبات تقتضيها الوظيفة العمومية.

نح   اول أن نمي   ز فيم   ا يل   ي ب   ين الموظ   ف و العام   ل الأجي   ر، وع   ن الع   ون المتعاق   د، وع   ن الع   ون      
 المتربص، وعن الموظف الفعلي.

 وظف والعامل الأجير الفرع الأول : الم

المتعل    ق بعلاق    ات العم    ل ه    م : "  90/11" م    ن ق    انون رق    م 02حس    ب الم    ادة "  الأج    راءالعم   ال      
الأشخاص ال ذين ي ؤدون عم لا ي دويا أو فكري ا مقاب ل مرت ب، ف ي إط ار التنظ يم، ولحس اب ش خص آخ ر 

 طبيعي أو معنوي أو عمومي أو خاص، يدعى المستخدم ".

تعريف للعامل الأجير بالتعريف المذكور للموظ ف يلاح ظ وج ود ف روق بينهم ا ويمك ن بمقارنة هذا ال    
 1تلخيصها فيما يلي :

التح  اق ب  الموظف بالوظيف  ة العمومي  ة أن يك  ون بق  رار إداري، أم  ا العام  ل الأجي  ر، فبك  ون بعق  د  -
 محدد أو غير محدد المادة.

رية ل  دوام الوظيف  ة العك  س العام  ل علاق  ة الموظ  ف ب  الإدارة تق  وم عل  ى العنص  ر ال  دوام والاس  تمرا -
 الأجير علاقة تعاقدية مرتبطة بالعقد، فتنتهي بانتهائي أو بفسخي من أحد الطرفين.

قط  اع عم  ل الموظ  ف أو قط  اع المؤسس  ات والإدارات العمومي  ة بينم  ا مج  ال عم  ل الأجي  ر ه  و  -
 القطاع الاقتصادي.

 ل الأجير للقانون العمل. يخضع الموظف للقانون الوظيفة العمومية بينما يخضع العام -

                                                           
1
بومرداس،  –، قسم قانون عام كلية الحقوق، جامعة محمد بوفرة 2018بوطبة مراد، دروس في الوظيفة العمومية،  

 .19، ص 2017/2018
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 يخضع الموظف في جانب المنازعات إلى القضاء الإداري والعامل الأجير إلى القضاء العادي  -

 الموظف والعون المتعاقد  الثاني:الفرع 

المتعلق بالأعوان المتعاقدين  07/308وكذا المرسوم الرئاسي رقم  06/03لم يعرف الأمر رقم     
ي من خلال مختلف الأحكام الوردة بشأن هذا الأخير يمكن تعريفي كالآتي : " العون المتعاقد، إلا أن

 هو كل شخص يعمل بمقتضى عقد في خدمة المرفق عمومي إداري بصفة مؤقتة "

 بمقارنة هذا التعريف للعون المتعاقد بالتعريف المذكور للموظف يلاحظ وجود فروق بينهما هي : 

أم ا الع ون المتعاق د فبموج ب عق د  اة قانوني ة ه ي التعي ين.الموظف يلتحق بالوظيفة عمومية ب أد -
 إداري.

 يتولى الموظف مهام وظيفة دائمة عكس العون المتعاقد فهو يتولى مهام عمل مؤقت. -
يخض  ع الموظ  ف لإج  راء الترس  يم ف  ي الوظيف  ة، أم  ا الع  ون المتعاق  د، فيثب  ت ف  ي منص  ب أعمال  ي  -

 1ة.في حدود مادة العقد المبرم بيني وبين الإدار 
علاق   ة الموظ   ف ب   الإدارة ه   ي علاق   ة تنظيمي   ة، وعلاق   ة الع   ون المتعاق   د ب   الإدارة ه   ي علاق   ة  -

 تعاقدية.
يخض   ع الموظ   ف بق   انون الوظيف   ة بينم   ا الع   ون المتعاق   د لنظ   ام ق   انوني خ   اص ب   ي. إلا إنهم   ا  -

 يشتركان في خضوع القضاء الإداري في يخص المنازعات الوظيفية.

 ون المتربص الفرع الثالث : الموظف والع

الع  ون المت  ربص، لم  ن م  ن خ  لال الاط  لاع عل  ى أحك  ام ال  واردة ف  ي  06/03ل  م يع  رف الأم  ر رق  م     
الأم  ر الم  ذكورة، يمن    التعري  ف الع  ون المت  ربص بأن  ي : " ك  ل مترش  ح ع  ين ف  ي رتب  ة لوظيف  ة عمومي  ة 

 دائمة تابعة لمرفق عمومي إداري، ولم يرسم بعد ".

 هذا العون المتربص يختلف عن الموظف فيما يلي : يتبين من خلال هذا التعريف 

                                                           
 .20، ص السابق بوطبة مراد، المرجع1
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دوام الوظيف ة بالنس  بة للموظ ف عك  س الع  ون المت ربص فتعيين  ي مؤق  ت، ومرتب ة بنتيج  ة الت  ربص  -
ذا ل م ي نجح المت ربص، يص رح م ن  فإذا ك ان ه ذا الأخي ر ناجح ا أص بح ش غلي للوظيف ة دائم ة، وا 

 وظيفة.
يم فيها، عكس المت ربص ال ذي لا يرس م إلا بع د الموظف جمع بين التعيين في الوظيفة و الترس -

انتهاء فترة التربص، فيكتسب بذل  صفة الموظ ف بش كل نه ائي، فمرك زه ق انوني موظ ف معل ق 
 على شرط الترسيم. 

م  ن  06/03يتمت ع الموظ ف بكاف  ة حق وق وض مانات، أم  ا الع ون المت ربص، فحرم  ي الأم ر رق م  -
لترش ح لعض وية اللج ان المتس اوية والأعض اء بع  حقوق بسبب وضعي الق انوني، ف لا يمكن ي ا

واللج  ان الطع  ن ولج  ان التقني  ة، ولا يمك  ن وض  ع ف  ي حال  ة الانت  داب أو الاس  تيداع أو نقل  ي إل  ى 
 إدارة أو مؤسسة عمومية أخرى.

يش تر  ك  ل م  ن موظ  ف والع  ون مت  ربص ف ي الخض  وع لق  انون الوظيف  ة العمومي  ة عموم  ا، والقض  اء      
 وظيفية.الإداري في منازعات ال

 1الفرع الرابع : الموظف والموظف الفعلي

الموظف الفعلي، كذل  القوانين السابقة الوظيفة العمومية. ويرى الرأي  06/03لم يعرف الأمر رقم     
ال  راجح ف  ي الفق  ي الإداري إن الموظ  ف الفعل  ي ه  و :" الش  خص ال  ذي ي  ؤدي وظيفت  ي وك  ان ق  رار تعيين  ي 

 ي أصلا ".معيبا، أو لم يصدر قرار بتعيين

إن تطبيق هذا المفهوم وجد في قانون الإداري الجزائري، فالاستقرار العديد من النصوص القانونية      
المتض من ق انون البلدي ة ق د أورد أحكام ا تتعل ق ب الموظفين الفعلي ين، حي ث  24/ 67وجد إن الأمر رق م 

لب اب الثال ث المتعل ق م ن مالي ة م ن ب اب الراب ع تح ت العن وان التس يير الفعل ي م ن ا 280نص في م ادة 
البلدية إن : " كل شخص غير قابل البلدية يتدخل بدون إذن قانوني في إدارة نقود بلدية يعتبر ف ي ه ذه 

 الإدارة وحدها محاسبا.
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ويج وز ع لاوة عل ى ذل   ماحقت ي بموج ب ق  وانين والأنظم ة الج اري به ا العم ل كالمت دخل دون ص  فة     
 في مهمات عمومية ".

 121المتض  من ق  انون الولاي   ة أيض  ا بفك  رة الموظ   ف افعل  ي ف  ي م   ادة  38 – 69أخ  ذ الأم  ر رق   م و     
اسم التسيير الواقعي على الأعمال التي يقوم بها المتدخل بغير صفة في التسيير  122وأطلق في مادة 
 أموال الولاية.

لا تعت رف بفك رة تس يير الفعل ي أو إلا أن قوانين البلدية والولاي ة الت ي أت ت بع د الق انونيين الم ذكورين     
 الواقعي. لأموال البلدية و الولاية، وبالتالي لا تعترف فكرة الموظف الفعلي.

أسس القضاء الإداري الفرنسي نظرية الموظف الفعلي في الظروف العادية "التعيين غي ر ص حيح "     
ف، وف    ي الظ    روف ع    ن نظري    ة الظ    اهر، أي حماي    ة غي    ر حس    ن الني    ة ال    ذي تعام    ل م    ع ه    ذا الموظ    

الاستثنائية كالحرب عدم وجود تعيين على نظرية الضرورة، واعتراف بالشرعية أموالي وحقي في حصول 
 على بع  حقوق كالراتب.

 1ويمكن بمقارنة تعريف الموظف القانوني بتعريف الموظف الفعلي استنتاج مايلي :  

ن  ي الم  وروث الفعل  ي فق  رار الموظ  ف الق  انوني أن ص  حة ه  ذا التعبي  ر ص  در ق  رار ص  حيح بتعيي -
 تعييني إما باطل الظروف العادية أو لم يصدر أصلا الظروف الاستثنائية.

ديموم   ة خدم   ة بالنس   بة للوظي   ف الق   انوني، وترقيته   ا بالنس   بة للموظ   ف الفعل   ي ف   ي خدم   ة ه   ذا  -
 الأخير تزول باكتشاف بطلان قرار التعيين أو زوال الظروف الاستثنائية.

وني بكام  ل الحق  وق وض  مانات الت  ي يقرره  ا ق  انون الوظيف  ة العمومي  ة ف  ي يتمت  ع الموظ  ف الق  ان -
 حين لا يتمتع الموظف الفعلي إلا بع  حقوق الراتب بمقابل العمل الذي قام بي.

 ويخضع كلها أخيرا إلى القضاء الإداري فيما يخص المنازعات الوظيفية مع الإدارة. 

ة التعري  ف الموظ  ف وتميي  زه ع  ن ب  اقي العم  ال الدول  ة إن الملاحظ  ة الت  ي يمك  ن تس  جيلها بع  د دراس       
ه  ي أن الش  روط المطلوب  ة ف  ي تعري  ف الموظ  ف يمي  زه ع  ن ب  اقي فئ  ات فش  رط التعي  ين الص  حيح يمي  ز 
الموظ  ف ع  ن الموظ  ف الفعل  ي المنتح  ل الوظيف  ة، وش  رط الديموم  ة الوظيف  ة يمي  ز الموظ  ف ع  ن الع  ون 
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م  ن الأم  ر رق  م  02مي  ة وف  ق م  ا نص  ت علي  ي الم  ادة المتعاق  د، وش  رط التع  ين ف  ي إدارة أو مؤسس  ة عمو 
يميز الموظف عن العامل العام الأجير ف ي قط اع الع ام والخ اص، وش رط ترس يم ف ي رتب ة م ن  06/03

 1رتب السلم الإداري يميز الموظف عن العون المتربص.
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 تمهيد :

إن الموظف العام يتمتع بمجموعة من الحقوق، وكما اني أيضا تقوم عليي مجموعة م ن الواجب ات       
التي يجب الالت زام به ا، ويترت ب ع ن مخالفته ا ج زاءات تأديبي ة حس ب درج ة الإخ لال به ا، ل ذا س نتطرق 

والج  زاءات المترتب  ة ع  ن تج  اوز والإخ  لال به  ا. حي  ث قمن  ا ف  ي فص  لنا ه  ذا ال  ى واجب  ات الموظ  ف الع  ام، 
بتقسيم هذا الفصل الى مبحثين وكل مبحث ال ى مطلب ين، يحت وي المبح ث الأول ال ى واجب ات الموظ ف 
العام في قانون الوظيفة العامة الجزائري، وأما بالنسبة للمبحث الثاني سنتعر  الى الآثار المترتبة عن 

 زمة للموظف العام في قانون الوظيفة العامة.الإخلال بالواجبات المل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 واجبات الموظف العام وجزاءات الإخلال بالالتزامات الوظيفية في التشريع الجزائريل الثاني...  الفص

 

48 
 

 واجبات الموظف العام في التشريع الجزائري  الأول:المبحث 

ف  ي مقاب  ل الحق  وق والمزاي  ا علي  ي واجب  ات يلت  زم به  ا، فإن  ي  الإنس  ان أو الم  واطن إذا ك  ان ل  ي حق  وق،      
طن أو إنس ان، فه و ي دخل ف ي الوظيف ة العام ة وبغير ذل   لا تس تقيم الأم ور، وك ذل  الموظ ف الع ام كم وا

.إذ  الت  ي تنظمه  ا الق  وانين والل  وائح، ويك  ون مرك  زه الق  انوني مرك  زا تنظيمي  ا محكوم  ا بتل    الق  وانين والل  وائح
كان هذا المركز التنظيمي يكفل للموظف حقوقا، فهو يكلفي في مقابل حقوق بعدد من الواجبات تقتض يها 

خواني المواطنين.الوظيفة العامة كتكليف لخ  دمة الشعب وا 

 الواجبات المرتبطة بمنصب العمل  الأول:المطلب 

 على الموظفين بع  الواجبات العامة المرتبطة بمنصب العمل، وس 06/03لقد اوجب الأمر رقم      
 نحاول وفق الفروع التالية التطرق إليها :

 ة أداء الخدمة وعدم القيام بنشاطات مربح الأول: واجبالفرع 

 أداء الخدمة كشطر أول و عدم القيام بنشاطات مربحة كشطر ثاني  واجبسنتناول في هذا الفرع  

 واجب أداء الخدمة  أولا:

يب  دأ ه  ذا الالت  زام بمج  رد التح  اق الموظ  ف بالمنص  ب ال  ذي ع  ين في  ي ويعتب  ر الموظ  ف ملزم  ا ب  أداء       
يحدد وفقا للقوانين والأنظمة بك ل أمان ة مهم ا  المهام والمسؤوليات الموكلة إليي في إطار اختصاصي الذي

كان   ت رتبت   ي ف   ي الس   لم الإداري لان واج   ب أداء الخدم   ة ه   و واج   ب شخص   ي، يعتب   ر الموظ   ف مس   ؤولا 
شخصيا عن تنفيذ المهام الموكلة إليي، ولا يح ق للموظ ف ف ي أي ح ال م ن الأح وال التن ازل ع ن ممارس ة 

بأدائي وليس ل ي الح ق ف ي أن يفوض ي إل ى غي ره إلا إذا أج از مهامي لأني يعد واجب قانوني يلزم الموظف 
وكرس ت مب دأ مف اده أن م نح  03-06م ن الأم ر رق م  47المشرع لي ذال  صراحة. وهذا م ا أكدت ي الم ادة 

المهام للرئيس الإداري ومسؤوليتي على مرؤوسيها لا تعفيي عن المسؤولية وه و م ا يع رف بواج ب الطاع ة 
 1فين بأوامر رؤسائي في الوظيفة العمومية ويرتبط هذا بواجب احترامهم كذال .والذي يعني خضوع الموظ
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وق  د عم  ل المش  رع الجزائ  ري عل  ى تنظ  يم ه  ذه العلاق  ة بتحدي  د اختصاص  ات ك  ل ط  رف ف  ي العلاق  ة       
لإعط  اء ض  مانات لك  ل منهم  ا عل  ى م  دار ك  ل ق  وانين المنظم  ة للوظيف  ة العمومي  ة بداي  ة م  ن ص  دور أول 

حي ث نج د  03-06إل ى غاي ة ص دور آخ ر أم ر وه و رق م  133-66وهو ق انون رق م  1966قانون سنة 
إن ه  ذا المب  دأ كرس  تي ك  ل الق  وانين لمال  ي إل  ى أهمي  ة بالغ  ة وه  ذا الواج  ب ه  و العم  ود الفق  ري ف  ي ك  ل نظ  ام 

 إداري فالطاعة ضرورية أساسية في النظام الوظيفي 

ي ع المه ام المرتبط ة بمنص ب عمل ي ب وعي وفعالي ة، ويدخل ف ي إط ار ه ذا الالت زام قي ام الموظ ف بجم     
وان يبذل كل ما في وسعي م ن مق درة مهني ة منتج ة ومبدع ة، يدفع ي ذل   الاهتم ام المس تمر بنوعي ة عمل ي 

 وزيادة الإنتاج والإنتاجية.

 واجب عدم القيام بنشاطات مربحة  ثانيا:

ن يم  ارس عم  لا خاص  ا مربح  ا إض  افة ان  ي يمن  ع ع  ل أي عام  ل أ 12 -78لق  د ورد ف  ي الق  انون رق  م      
إلى عملي باستثناء الأعمال العلمية والأدبية والفنية، غير أني يمكن للسلطة الت ي له ا الح ق ف ي تعي ين إذا 
اقتض ت مص  لحة الخدم  ة أن تمن  ع الموظ  ف م  ن إض  افة رتبت  ي أو درج  ة منص  بي عل  ى ه  ذه الأعم  ال. كم  ا 

على أني : يخصص الموظفون كل نشاطهم المهني نصت  03-06من الأمر رقم  43نجد أحكام المادة 
 1للمهام التي اسند إليهم ولا يمكنهم ممارسة نشاط مربح في إطار خاص مهما كان نوعي.

غير أني يرخص للموظفين ممارس ة مه ام التك وين أو التعل يم أو البح ث كنش اط ث انوي ض من ش روط      
 ووفق كيفيات تحدد عن طريق التنظيم.

 ضا إنتاج الأعمال العلمية أو الأدبية أو الفنية.كما يمكنهم أي 

وف  ي ه  ذه الحال  ة، لا يمك  ن الموظ  ف ذك  ر ص  فتي أو رتبت  ي الإداري  ة بمناس  بة نش  ر الأعم  ال ، إلا بع  د     
 133-66م ن المرس وم رق م  15و 14موافقة السلطة الت ي له ا ص لاحيات التعي ين. كم ا نص ت المادت ان 

 على عدم ممارسة أي نشاط خاص يدر ربحا على الموظف. 59-85من المرسوم رقم  24والمادة 
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كم  ا لا يج  وز ل  ي ممارس  ة التج  ارة، وان يش  ار  ف  ي تأس  يس الش  ركات آو يك  ون عض  وا ف  ي مجل  س     
إدارته  ا، أو ام  تلا  مص  الح م  ن طبيعته  ا أو ت  أثر عل  ى اس  تقلاليتي أو تش  كل عائق  ا أم  ام القي  ام بمهمت  ي 

ذا كانت تل  المشاركة تؤثر على استقلالي الوظيفي. كما يخص بصفة عادية في المؤسسة العمومية،  وا 
ه  ذا المن  ع الموظ  ف مهم  ا كان  ت وض  عيتي ف  ي الس  لم الإداري ومهم  ا ك  ان موق  ع المص  الح داخ  ل الت  راب 
الوطني أو خارجي، أو على الامتلا  المباشر أو بواسطة ش خص آخ ر وت ؤدي مخالف ة ه ذا المن ع عل ى 

 .03-06تأديبية المنصوص عليها في الأمر رقم  الموظف العام تعرضي لعقوبات

ونجد أن هذا امتد أيضا لزوجة الموظف، حيث إذا مارس ت نش اطها خاص ا مربح ا يج ب الإخط ار      
و التصريح للجهة الإدارية التي هو تابع لها لكي تتخ ذ الإج راءات المناس بة، ويع د ع دم التص ريح ب ذل  

م ن الأم ر  163ات التأديبي ة المنص وص عليه ا ف ي الم ادة من قبل الموظف خطا مهني يعرض ي للعقوب 
، ويبق  ى ل  لإدارة الح  ق ف  ي اتخ  اذ ك  ل الت  دابير الكفيل  ة بالمحافظ  ة عل  ى المص  لحة العام  ة. 03-06رق  م 

 ويستثنى من ذل  أن للموظف العام حق إنتاج المؤلفات العلمية والأدبية والفنية.

قد جاءت باستثناء فيما يخ ص الفق رة الأول ى م ن  03-06من الأمر رقم  44كما نجد أحكام المادة      
م  ن نف  س الأم  ر الت  ي ت  نص عل  ى أن  ي "عل  ى الموظ  ف تخص  يص ك  ل النش  اط المهن  ي لمهام  ي  43الم  ادة 

ك ذل  اس تثناءات لم ا  44الموكلة إليي و لا تسمح له م بممارس ة مه ام أخ رى "، حي ث أق رت أحك ام الم ادة 
سلا  أساتذة التعليم العالي والباحثين وأسلا  الموظفين الممارسين سبق اني مسموح للموظفين التابعين لأ

 1الطيبين والمتخصصين بممارسة نشاط مربح في إطار خاص يوافق تخصصهم.

 واجب الطاعة الرئاسية و حسن المعاملة  الثاني:الفرع 

 واجب الطاعة الرئاسية  أولا:

لس  لطة الرئاس  ية فاعليته  ا، س  واء ظه  رت ه  ذه إن ه  ذا الواج  ب ه  و ال  ذي يمث  ل الج  زء ال  ذي يض  من ل     
الس   لطة ف   ي ص   ورة رقاب   ة رئاس    ية أو ف   ي ص   ورة إص   دار أوام   ر تنظيمي    ة لازم   ة لحس   ن س   ير العم    ل. 
    والمف  رو  أن الس  لطة الرئاس  ية ف  ي مظاهره  ا المختلف  ة، إنم  ا يمارس  ها رؤس  اء له  م الاقدمي  ة ف  ي الخدم  ة 
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 ع  ن ك  ون ال  رئيس ه  و المس  ئول أولا وأخي  را ع  ن س  ير إدراك  ا للعم  ل وحاجات  ي، فض  لامم  ا يجعله  م أكث  ر 
 العمل في الوحدة التي يترأسها.

وعلى ذل  يعتبر من أهم الواجبات الموظف أن يلتزم بالأمر الصادر إليي من رئيسي م ادام متعل ق      
 بأعم  ال وظيفت  ي، وينف  ذه ف  ور إبلاغ  ي ب  ي، ذل    أن ال  رئيس الإداري ه  و ال  ذي يق  وم بتوزي  ع العم  ل عل  ى
الع  املين بح  س الت  درج الرئاس  ي، حي  ث ت  ر  الأم  ر للموظ  ف أن يخت  ار م  ا يش  اء م  ن الأعم  ال ويق  ل م  ا 

 يرتاح إليي ويرف  من يستصعب عليي القيام بي يؤدي إلى اختلاف النظام الوظيفي.

لا مما لا ش  فيي الأوامر مشروعة من رؤسائي في السل      م الإداري، بديهي أن تكون واجبة التنفيذ وا 
إذا صدر إليي الأمر الغير المشروع غي ر ق انوني ويتع ر  م ع  التأديبية. أماتعر   الموظف للمسالة 

 1مبدأ المشروعية، فالأصل أن الموظف غير ملزم بتنفيذها.

خص ية موظ ف أم ام حيث أن يلتزم الموظف بطاعة رؤسائي ل يس الت زام مطل ق يه دف إل ى إخف اء ش    
شخص  ية رئيس  ي، بحي  ث يح  ق للموظ  ف أن يب  دي رأي  ي بك  ل ش  جاعة وحري  ة ف  ي الق  رار الغي  ر المش  روع 
الموجي إليي في محاولة مني لإقناع الرئيس الإداري بالعدول عني أو تعديلي بما يحقق المص لحة العام ة. 

ذا أص  ر ال  رئيس فع  ل الم  رؤوس أن يبل  م ل  ي ذل    كتابي  ا عم  لا بمب  دأ " ط اع  ة ال  رئيس لا تحج  ب الت  زام وا 
الم  رؤوس ب  احترام الق  انون ". وذل    لان تنفي  ذ الم  رؤوس تعليم  ة ت  نص عل  ى عم  ل ي  ر مش  روع لا يعفي  ي 
مسؤولية بعد ذل  يتمس  المرؤوس على ألا ينفذ تل  التعليم ة إلا إذا تلق ى أم را مكتوب ا وال رئيس يتحم ل 

مش  روع ل  م يص  ل إلا ح  د الوق  وع تح  ت طائل  ة  المس  ؤولية ف  ي ذل    بمف  رده ش  ريطة ألا يك  ون العم  ل غي  ر
لا تحول واجب الامتثال لأوامر الرئيس إلى واجب مخالفة أمره.  القانون العقوبات وا 

 ثانيا : حسن المعاملة 

يجب على الموظ ف أن يحس ن معامل ة زملائ ي، لأن ي الم رآة العاكس ة للدول ة والإدارة العمومي ة الت ي      
مع من يقاس مونهم مكان ا العم ل س وف يس هل مم ن عم ل الإدارة ويس اهم يعمل لصالحها فحسن التعامل 

م  ن الأم  ر رق  م  52أكث  ر تحقي  ق أه  داف الت  ي وج  دت م  ن اجله  ا وف  ي ه  ذا الص  دد ت  نص أحك  ام الم  ادة 
 : " يجب على الموظف التعامل بأدب واحترام في علاقتي مع رؤسائي وزملائي ومرؤوسي ". 06-03
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لموظ ف أن يحس ن التعام ل م ع م واطنين م ن مس تعملي المرف ق ال ذي زمن جه ة ثاني ة يج ب عل ى ا     
يعمل فيي، فالوظيفة العامة أمانة مقدسة وخدم ة اجتماعي ة قوائمه ا الالت زام الملخ ص وال واعي بالمص الح 

م ن الأم ر رق م  53المواطنين وحقوقهم وحريتهم وفق لأحك ام الدس تور والق انون هن ا ت نص أحك ام الم ادة 
التعامل اللائق مع مواطنين وكان نصها كما يلي : " كما أن الموظ ف باكتس ابي  على ضرورة 06-03

له   ذه الص   فة أص   بح مل   زم أم   ام الق   انون ب   أداء أعب   اء و ظيفت   ي دون أن ينتظ   ر مق   ابلا أو مجامل   ة م   ن 
، 03-06من الأمر رقم  54المواطنين مستعملي المرفق و التعر  للعقاب وهذا ما يؤكده نص المادة 

لص  راحة ع  ن مم  ن عل  ى موظ  ف م  ن قب  ول أو طل  ب أو اش  تراط أو اس  تلام أي ه  دايا، أو حي  ث نص  ت ا
هبات أو أي امتي ازات م ن أي ن وع كان ت وتش دد عل ى ذل   ف ي عب ارة " س واء كان ت مباش رة أو بواس طة 
شخص آخر مقابل تأدية خدمة في إطار مهامي ". فنجد حرص المشرع على من ع مث ل ه ذه الس لوكيات 

عمومية هي ركيزة من ركائز تطوير المجتمع و تنميتي لذا كان من الواج ب حمايته ا م ن كون الوظيفة ال
 مخاطر الفساد.

وق  د ع  زز المش  رع العقوب  ات التأديبي  ة بإض  افة للعقوب  ات والمتابع  ات الجزائي  ة عل  ى مخ  الف أحك  ام      
 من مخاطر الفساد.، وذل  ليضمن لحماية الجنائية للوظيفة الإدارية 03-06من الأمر رقم  54المادة 

، ويترت   ب عل   ى التقص   ير ف   ي واجب   ات 03-06ه   ذه ك   ل الواجب   ات الت   ي ن   ص عليه   ا الأم   ر رق   م      
المهنية، وكل مساس بالطاع ة وك ل خط ا يرتكب ي الموظ ف ف ي ممارس ة مهام ي متابع ة تأديبي ة ويتع ر  

 كب.لها الموظف و ينجر عنها تطبيق العقوبات تأديبية تتناسب والخطأ المهني المرت

 واجب الالتزام بالمحافظة على السر المهني  الثالث:الفرع 

بطبيعة العمل الوظيفي قد يتعرف ويطلع الموظف عل ى أس رار الدول ة أو مجموع ات أو أف راد، وق د      
يقوم بتسريب هذه المعلومات المهنية إلى غير الأمر الذي يمس بسمعة سير المرفق العام سوى بص ورة 

ش   ر م   ن أج   ل ض   مان الحماي   ة حس   ن س   ير المرف   ق الع   ام والت   زام الم   وظفين بالقي   ام مباش   رة أو غي   ر مبا
بأعمالهم بانضباط نصت مختلف القوانين عن مبدأ الحفاظ على الس ر المهن ي وال ذي يع د مب دأ أخلاق ي 

المحافظ ة عل ى ه ذه الأس رار داخلي ا 1قبل أن يكون التزام قانوني. لذا عل ى الموظ ف إن يك ون أمين ا ف ي 

                                                           
فاطمة الزهراء، إيمان العيداني، سلطانة سكفالي، بإشراف مولود ديدان، النظام القانوني للوظيفة العمومية وفقا للأمر 1
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ا نط  اق العم  ل ولا يح  تفظ بش  كل شخص  ي بوث  ائق خاص  ة بوظيفت  ي، وعلي  ي إلا يفش  ي محت  وى أو وخارجي  
وثيق  ة أو أي ح  ادث أو خب  ر يح  وزه أو يطل  ع علي  ي بحك  م ممارس  ة مهام  ي، ولا يمك  ن الغي  ر م  ن اط  لاع 
عليي ما عاد إذا اقتضت ض رورة خدم ة ذل  ، وأس اس ه ذا الالت زام ه و حماي ة المص لحة عام ة ومن ع م ا 

دلال ب  أي رأي م  ن ش  اني المس  اس إس  ير نش  اطها بش  كل طبيع  ي ه  ذا بالإض  افة إل  ى ال  تحفظ عن  د  يعرق  ل
 بمصلحتي الأفراد.

غي  ر عليه  ا، القه  ا أو إتلافه  ا أو تحويله  ا أو الاط  لاع ئخدم  ة وأوراقه  ا ووثاالكم ا يمن  ع إخف  اء ملف  ات      
الت ي ت نص عل ى أن ي :"  03-06ق م من الأمر ر  48ولقد تم تكريس هذا الواجب والالتزام بأحكام المادة 

يج  ب عل  ى الموظ  ف الالت  زام بالس  ر المهن  ي، ويمن  ع عليه  ا أن يكش  ف محت  وى أي وثيق  ة بحوزت  ي أو أي 
ح  ادث أو خب  ر عل  م ب ه  و اقل  ع علي  ي بمناس  بة ممارس  ة مهام  ي، ماع  دا تقتض  يي ض  رورة المص  لحة، ولا 

فق  د  الس  لطة الس  لمية المؤهل  ة "  يتح  رر الموظ  ف م  ن واج  ب الس  ر المهن  ي إلا ب  الترخيص المكت  وب م  ن
على أني :" على الموظف أن يس هر عل ى حماي ة الوث ائق  03-06من الأمر رقم  49في المادة نصت 

الإدارية وعل ى أمنه ا، ويمن ع ك ل إخف اء أو تحوي ل أو إت لاف الملف ات أو المس تندات أو الوث ائق الإداري ة 
 بالمتابعات الجزئية ". ويتعر  مرتكبيها إلى عقوبات تأديبية بدون المساس

إذن فالموظف ملزم بالمح افظ عل ى أس رار مهنت ي، والامتن اع ع ن ك ل م ا ي ؤدي ع ن قص د أو غي ر      
قصد إلى النيل من مصالح مادية والمعنوية للمؤسس ة أو الهيئ ة الت ي يش تغل فيه ا، وعلي ي احت رام س معة 

ش   اء وحت   ى محاول   ة إفش   اء الأس   رار الوظيف   ة أو المنص   ب المش   غول بمراع   اة واج   ب ال   تحفظ. ويش   كل إف
المهني ة خط  ا مهني ا جس  يما يع ر  مرتكب  ي لعقوب  ة تأديبي ة، كم  ا يعتب ر جريم  ة يعاق ب عليه  ا لا عقوب  ات 
المق  ررة ف  ي ق  انون العقوب  ات، وه  ذا كل  ي م  ن أج  ل حماي  ة المص  لحة العام  ة فاص  لة وه  و مطال  ب أحيان  ا 

ق  د يمت  د ه  ذا الالت  زام حت  ى بع  د الانته  اء م  ن بض  رورة إفش  اء به  ا وه  ذا أيض  ا تحقي  ق لمص  لحة العام  ة، و 
 1الخدمة الوظيفية.
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 الواجبات ذات الطابع المهني  الثاني:المطلب 

يلت  زم الموظف  ون بواجب  ات خاص  ة به  م أملته  ا عل  يهم الدول  ة لحس  ن س  ير الوظي  ف العم  ومي، وك  ذا      
لتزامات المترتبة عل ى الم وظفين كونهم ممثلين للدولة، وجب عليهم التقيد بالالتزامات. وسنعر  لكم الا

 في كذا فروع على النحو التالي : 

 واجب التحفظ  الأول:الفرع 

إذا كان الموظف يتمتع بحرية الرأي وهي ضمانة وحرية مقررة دس توريا، ف إن ذل   ي أتي ف ي ح دود      
عل  ى الإط  لاق  اللياق  ة اللازم  ة الت  ي تفرض  ها الص  فة الوظيفي  ة. وترتيب  ا عل  ى م  ا تق  دم لا يج  وز للموظ  ف

المبالغة في توجيي الانتقادات للسلطات العمومية، والتقليل من مركزها وشانها والانتقال من مكتب لأخر 
لإيص  ال ص  وتي وموقف  ي ك  ل ه  ذا عل  ى حس  اب أداء العم  ل وخدم  ة الجمه  ور ب  ل علي  ي أن يلت  زم واج  ب 

 .03-06من الأمر  226وقد ورد هذا الواجب في المادة  1التحفظ

 القضاء الفرنسي بع  الافعال منافية لواجب التحفظ نذكر منها مايلي :و اعتقد 

 3المساس بشرف الوظيفة بإقامة علاقة غير مشروعة من طرف أستاذ مع إحدى طالباتي . -
 4قيام أحد أفراد الشرطة بتوزيع منشورات فيها نقد لجهاز الشرطة أمام مقر المديرية . -

 احترام سلطة الدولة  الثاني:الفرع 

على وجوب احترام الموظف العام لسلطة الدولة وف ر   03-06من الأمر رقم  40نصت المادة      
احترامه   ا ف   ي تأدي   ة مهام   ي. وق   د حظ   ي ه   ذا الواج   ب بعناي   ة كبي   رة ف   ي جمي   ع الدس   اتير وق   وانين الدول   ة 

 5الجزائرية خاصة المتعلقة منها بتنظيم الوظيفة العمومية.

 76نج د ه ذا الواج ب منص وص علي ي ف ي الم ادة  2016ص ادر ف ي س نة وبالرجوع إلى الدستور ال     
:" على كل مواطن أن يؤدي بإخلاص واجباتي تجاه المجموعة الوطني ة..." وهن ا نج د أن ال نص  1فقرة 

                                                           
 .138، ص 2015-1436عمار بوضياف، الوظيفة العامة في التشريع الجزائري، الطبعة الأولى، جسور، 1
 .06/03من الأمر  26انظر المادة رقم 2

3
C.E,09 février 2011 ,Delassaux , Rec.Leb, www. legifrance .gouv.fr 

4
C.E,06 1951, février 1952 , Magnin ,Rec.Leb,www.legifrance.gouv.fr. 
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الدس  توري ج  اء ذو ط  ابع ع  ام بحي  ث يخاط  ب كاف  ة الم  واطنين، باعتب  ار الموظ  ف ه  و م  واطن قب  ل أن 
 النصوص بصفتي مواطن يقوم بمهام مختلفة في أجهزة الدولة. يكون موظف إذا فهو مخاطب بهذه

أما بالرجوع إلى النصوص القانونية المتعلقة بالتزام الموظف للدولة فنجد أن المشرع أول ى اهتمام ا      
وه ذا  133-66بهذا الواج ب من ذ ص دور أول ق انون جزائ ري ي نظم الوظيف ة العمومي ة وه و الق انون رق م 

التي تنص على أني :" يجب على الموظ ف أن يحت رم س لطة الدول ة وان يعم ل عل ى  مني 20في المادة 
احترامها، فهو ملزم بالتحفظ ولا سيما يجب عليي أن يمتنع عن كل عمل، ولو خارجا عن خدمتي، يكون 
منافيا لكرامة الوظيفة العمومية أو لأهمية المسؤوليات المنوطة بعد." نجد أن هذه المادة تعتب ر بوض وح 

 عن تر  النظام الاشتراكي و انتهاج النظام الليبرالي الذي يطالب فيي الموظف ب :

 الولاء للدولة واحترام سلطتها.  -
 السهر على تطبيق القوانين والأنظمة المعمول بها تطبيقا لمبدأ الشرعية. -

نص عل ى من ي الت ي ت  33بعدها بسنوات وبإص دار الق انون الأساس ي الع ام للعام ل وخاص ة الم ادة      
أني :" يتعين على العام ل، لا س يما عن دما يت ولى منص ب ت اطير أو مس ؤولية أم يس تلهم باس تمرار أثن اء 
ممارسة مهامي، مبادئ العمل الواردة في الميثاق الوطني وه و المص در الأساس ي والمرج ع الإي ديولوجي 

 القيادة السياسية للبلاد." ت الصادرة عنوالسياسي لهيئات الحزب والدولة، ومن التوجيهات والإرشادا

وج اءت  59-85نجد المشرع كرس ومازال يكرس هذا الواجب حيث اصدر بعد ذل  المرسوم رقم      
 1989مني مكرسا لي ومازال واجب مفرو  على الموظف احترام ي رغ م إق رار دس تور س نة  21المادة 

ر ب نفس المن وال ال ذي س ارت علي ي س ا 03-06مبدأ التعددي ة السياس ية والنقابي ة، حي ث نج د الأم ر رق م 
 في ظل النظام الجديد في الدولة. أالقوانين السابقة رغم اني نش

 واجب الالتزام بالحياد  الثالث:الفرع 

خ  لاص واس  تمرارية وق  د نص  ت أحك  ام الم  ادة        م  ن  25يج  ب عل  ى الموظ  ف أداء مهام  ي بأمان  ة وا 
م  ن الق  انون رق  م  41نص  ت علي  ي أحك  ام الم  ادة الدس  تور الح  الي عل  ى واج  ب الموظ  ف بع  دم التحي  ز، و 

كم   ا يل   ي ": يج   ب عل   ى الموظ   ف أن يم   ارس مهام   ي بك   ل أمان   ة وب   دون تحي   ز "، فالنزاه   ة  106-03
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مطلوب  ة ف  ي الموظ  ف الع  ام أي الالت  زام بكاف  ة المس  تلزمات الوظيفي  ة ولاتص  اف بس  لو  وأخ  لاق حس  نة 
 وعدم الخضوع إلا للقانون ولما يمليي ضميره.

نعن  ي ب  ي احت  رام الش  رعية بص  فة عام  ة وع  دم التحي  ز ف  ي التعام  ل م  ع حق  وق الم  واطنين خاص  ة، و      
حت  ى لا ي  تم الإخ  لال ب  التوازن الواج  ب ت  وفره بي  نهم أم  ام الخ  دمات العمومي  ة وذل    حماي  ة لحس  ن س  ير 
 المرف  ق. وه  و الت  زام ق  انوني جدي  د ف  ي مج  ال الوظيف  ة العمومي  ة وذل    حماي  ة لحس  ن س  ير المرف  ق. وه  و
الت  زام ق  انوني جدي  د ف  ي مج  ال الوظيف  ة العمومي  ة لأن  ي بالمقارن  ة م  ع الق  وانين الس  ابقة المنظم  ة للوظيف  ة 

، 12-78و الق انون رق م  59 -85، والمرس وم رق م 133-66العمومية في الجزائر لا سيما الأمر رق م 
ة ف ي فص ل قد نص على هذا الواج ب أو الالت زام ص راحة وخص ص ل ي م اد 03-06نجد أن الأمر رقم 

 الواجبات وهذا ما لا نجده في القوانين السابقة.

ولع    ل س    بب ظه    ور ه    ذا الالت    زام ه    و تبن    ي الدول    ة لمب    دأ التعددي    ة السياس    ية، ويعن    ي أن الدول    ة      
إبع  اد مختل  ف المراف  ق العمومي  ة م  ن أي ص  راع حزب  ي، وق  د ت  م م  ن أج  ل باعتماده  ا لمب  دأ الحي  اد ك  ان 
ه  دف المراف  ق العمومي  ة ه  و تق  ديم الخ  دمات العام  ة للجمه  ور، وبم  ا أن  التش  ديد عل  ى ه  ذا المب  دأ ك  ون

الموظ ف ه  و ص  احب س  لطة داخ ل ه  ذه المراف  ق، فق  د يم  ارس بع   الس  لوكيات الت  ي ت  ؤثر عل  ى الأداء 
الع ام له ذا المرف ق وينح از لط رف عل  ى حس اب ط رف آخ ر ل ذا ج  اءت ه ذه الم ادة لض مان ع دم التحي  ز 

 1ن والتأكيد على تحقيق المساواة بينهم في الخدمات الإدارة وصون حقوق المواطني
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 الواجبات المرتبطة بأخلاقيات المهنة  الثالث:المطلب 

إق  رار بع    ال  ى المتض  من الق  انون الأساس  ي للوظيف  ة العمومي  ة،  06/03لق  د تط  رق الأم  ر رق  م      
واجب النزاهة، واجب الحفاظ على الواجبات المتعلقة بأخلاقيات المهنة، ومن أهم هذه الواجبات نذكر : 

 .وثائق الإدارة، واجب الحفاظ على ممتلكات الإدارة 

 واجب النزاهة  الأول:الفرع 

بعدا مميزا لكل من يحم ل مس ؤولية تس يير بالموظفين إلا أني يكتسي إن واجب النزاهة ليس خاصا      
ويح ول دون فعالي ة ك ل الأعم ال  شؤون الغي ر، فك ل إخ لال به ذا الواج ب يم س بمص داقية المرف ق الع ام

 التي تستهدف الرفع من مرد وديتي.

 وبالإمكان حصر الأسباب التي تؤدي إلى الانحراف عن هذا الواجب إلى ثلاثة أنواع :  

أس  باب اجتماعي  ة ت  رتبط ب  النمط المعيش  ي ال  ذي تتمي  ز ب  ي مختل  ف المجتمع  ات وال  ذي ي  رجح الج  ان  -
 ة.المادي للحياة على الجوانب المعنوي

أس   باب اقتص   ادية ناجم   ة ع   ن المس   توى المت   دني للمرتب   ات والق   درة الش   رائية المرتبط   ة به   ا فأحج   ام  -
السلطات العمومية بل عجزها على تبني سياسة عقلانية للأج ور س اعدت عل ى تفش ي س لوكيات لا 

 تتلاءم وشرف الوظيفة العمومية.
حمل  ت العدي  د م  ن المتع  املين م  ع الإدارة  أس  باب إداري  ة لص  يقة بظ  اهرة انع  دام الفعالي  ة الإداري  ة الت  ي -

إل   ى اس   تعمال وس   ائل مغري   ة قص   د ممارس   ة حق   وقهم ف   ي أج   ال معقول   ة ع   و  أن يتحمل   وا تبع   ات 
 التباطر المقصود أو غير المقصود في معالجة شؤونهم.

ب أسباب قانونية ترجع إل ى انع دام الواقعي ة الت ي يتمي ز به ا العدي د م ن الق وانين الت ي له ا ص لة بته ذي -
الحياة الاجتماعية ومقاومة الانحرافات التي ت ؤثر س لبا عل ى س لامة النس يل الاجتم اعي والق يم الت ي 
يستلهم منها سلوكياتي فكثي رة ه ي الأدوات الردعي ة الت ي وظف ت م ن ط رف أع وان الدول ة بعي دا ع ن 

 1الأهداف التي شرعت من اجلها.

                                                           
1
 .53فاطمة الزهراء، إيمان العيداني، سلطانة سكفالي، بإشراف مولود ديدان، المرجع السابق، ص  
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ل تك  اد تجم  ع عل  ى أن التش  ريعات القمعي  ة لا إلا أن الدراس  ات الت  ي تناول  ت ه  ذا الموض  وع بالتحالي   -
يمك ن أن تح دث أث را ذا دلال ة إلا إذا حظي  ت برض اء الم واطنين وت م تطبيقه  ا ب دون تميي ز عل ى ك  ل 
من تسول لي نفسي بمخالفة القانون هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإنها أثبتت كذال  أن الج زاءات 

لانحراف  ات المهني   ة ذل     أن نجاع   ة ه   ذه الت   دابير لا التأديبي  ة والجنائي   ة لا تكف   ي وح   دها للح   د م   ن ا
يمك  ن أن تتأك  د إلا إذا دعم  ت بمجه  ود ترب  وي مس  تمر وتس  يير محك  م للم  وارد البش  رية الت  ي توظفه  ا 

 الإدارة على مختلف المستويات والتخصصات.
وكثيرة هي الحالات التي تلزم  بالحصول على ترخيص من السلطة المختصة قبل اتخاذ أي إج راء  -

 1بشأنها:
قد يتعلق الأمر باقتناء أموال هي مل  للدولة أو بالتعامل باسم الدول ة ولحس ابها م ع أط راف تربط ي   -

 بهم مصالح شخصية أو بغيرها من الأعمال.
كم   ا ق   د يتعل   ق الأم   ر بوج   وب اط   لاع الس   لطة المختص   ة عل   ى بع     الأعم   ال المتص   لة بالحي   اة  

 .الشخصية كالزواج مثلا
ف   إن معظ   م الق   وانين الأساس   ية العام   ة للوظيف   ة العمومي   ة تك   رس واج   ب النزاه   ة  فكيفم   ا ك   ان الح   ال

 وتنص على أني على الموظف أن يمتنع عن الإتيان بأعمال تضعي موضع الشبهات.

 واجب المحافظة على وثائق الإدارة  الثاني:الفرع 

ز قانونية تجس دها مجموع ة يتعامل الموظف يوميا لتنفيذ مهامي والقيام بواجباتي مع وضعيات ومراك    
 2وثائق. ومن ثم وجب عليي المحافظة على هذه الوثائق نظرا لأهميتها، ويدخل ذل  في أداء الأمانة.

من الأم ر واض حة ف ي مض مونها فبع د أن نبه ت الموظ ف لواج ب المحافظ ة عل ى الوث ائق،  49والمادة 
ع  ر  لمتابع  ة جزائي  ة وك  ان أيض  ا حظ  رت علي  ي أيض  ا تحويله  ا أو إتلافه  ا ف  إن ثب  ت ذل    م  ن جانب  ي ت

 عرضة للمسؤولية التأديبية.

 

                                                           
 .281هاشمي خرفي، المرجع السابق، ص 1
 .137ري، المرجع السابق، صعمار بوضياف، الوظيفة العامة في التشريع الجزائ2
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 واجب المحافظة على ممتلكات الإدارة أو المؤسسة  الثالث:الفرع 

تمل     ك   ل إدارة عمومي   ة أو مؤسس   ة مجموع   ة منق   ولات ك   أجهزة الحاس   وب والمكات   ب والكراس   ي         
 .1وبغر  القيام بنشاطهاوأجهزة أخرى كالمكيفات وغيرها مما يرصد في خدمة الإدارة 

عل  ى الموظ  ف الاس  تعمال الشخص  ي وخ  ارج نط  اق الوظيف  ة وس  ائل الإدارة  51وحض  رت الم  ادة   
 ،بشكل عام سواء كانت منقولة أو عقارية فلا يجوز للموظف

 استعمال قاعة اجتماعات تابعة للبلدية التي يعمل فيها لأغرا  شخصية كإقامة رح فيها مثلا.

 لمحافظة على شرف وكرامة الوظيفة الفرع الرابع : ا

حرصت التشريعات على عدم قصر مسؤولية الموظف على الاخلال بواجباتي في داخل نط اق الوظيف ة 
،انما اخذت تتدخل في سلوكي وتصرفاتي في الحي اة الخاص ة والعام ة لتمن ع ك ل م ا يخ ل بش رف وكرام ة 

د الموظ ف ع ن مك ان الش بهات والريب ة وه ي الوظيفة العامة .وغاية المشرع من هذه المحظورات أن يبع 
 2محظورات وردت على سبيل المثال لا الحصر .

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .137عمار بوضياف، المرجع نفسي، ص1
2
 .https:alerja.net/reading.ph?idm=42324 لمرجع الالكتروني للمعلوماتية :ا   
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 المبحث الثاني : جزاءات الإخلال بالالتزامات الوظيفية في التشريع الجزائري  

يعتب ر الموظ  ف الع  ام م ن ال  دعامات الأساس  ية الت ي تلب  ي عليه  ا الإدارة داخ ل الدول  ة، وتس  عى إل  ى      
الخدم ة العمومي ة للمنتفع ين، ولا يت أتى ذل   إلا م ن خ لال ت وفير له ذا الأخي ر جمل ة م ن الحق وق  تحقيق

 والواجبات المنوطة بي لضمان تحقيق ذل .

وكل إخلال بتل  الواجبات السابقة يدخل الموظف في دائرة أو سباق المسالة التأديبية، والتي ترتكز     
ت  ي اعتن  ى المش  رع به  ا ف  ي ق  انون الوظيف  ة ب  النظر لأهمي  ة ه  ذا عل  ى العدي  د م  ن الإج  راءات والقواع  د ال

المجال في ض بط مختل ف القواع د الت ي ت دخل ف ي نظامي ة الوظيف ة والمراف ق العام ة وس يتم تن اول الج زء 
 من خلال مطالب : 

 مفهوم الخطأ الوظيفي  الأول:المطلب 

ي نفس ي أو مال ي أو عرض ي أو الجريمة بوجي عام هي كل عم ل غي ر مش روع يق ع عل ى الانس ان ف      
 1على المجتمع ومؤسساتي ونظمي السياسية والاقتصادية ،وقد يقع أيضا على الحيوان .

 تعريف الخطأ الوظيفي الأول:الفرع 

ل  يس هن  ا  تعريف  ا تش   ريعيا مح  ددا للمخالف  ة التأديبي   ة، كم  ا ان  ي ل  يس هن   ا  تع  دد حص  ريا لأفع   ال      
الخاصة بالوظيفة العامة  الجنائية. فالتشريعاتهو الحال بالنسبة للجريمة  المكونة المخالفة التأديبية كما

ت  نص عل  ى أن تقتص  ر ع  ادة عل  ى البي  ان واجب  ات الموظ  ف والأعم  ال المحظ  ورة علي  ي بص  ورة عام  ة ث  م 
موظف يخل بهذه الواجبات أو يخرج على مقتضاها أو يتص رف عل ى نح و يخ ل بالكرام ة الوظيفي ة كل 

التي تنص:" يشكل كل تخلي ع ن الواجب ات  06/03من الأمر  160ا مابينتي المادة يعاقب تأديبيا وهذ
المهنية أو مساس بالانضباط وكل خطا أو مخالفة من طرف الموظف أثن اء أو بمناس بة تأديبي ة مهام ي 
خط  ا مهني  ا ويع  ر  مرتكب  ي لعقوب  ة تأديبي  ة، دون المس  اس عن  د الاقتض  اء بالمتابع  ات الجزائي  ة "، أم  ا 

ير م  ا إذا ك  ان فع  ل الموظ  ف يش  كل خط  ر تأديبي  ا إم  ا لا فم  ن ش  اني أن يوس  ع ف  ي س  لطة تقديري  ة التق  د

                                                           
أحمد بوسقيعة ، الوجيز في القانون الجزائي العام،ط الثامنة ،دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع ،الجزائر  1

 .21،ص 2009،
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لإدارة في تكييف أفعال الموظف، لمعرفة م ا إذا كان ت التص رفات تم س بكرام ة الوظيف ة أو تع د خروج ا 
 عن واجباتي. 

قض  اء الإداري  ين له  ذه وف  ي ظ  ل غي  اب التعري  ف التش  ريعي للمخالف  ة التأديبي  ة فق  د تص  دى الفق  ي وال     
المخالفة التأديبية هي :" إخلال الموظف  بأنالمسالة، فجاء في حكم المحاكمة الإدارية عليا في مصر 

بواجبات  ي ووظيفت  ي ايجابي  ا أو س   لبيا، أو إتيان  ي عم  لا م   ن أعم  ال المحرم  ة علي   ي، فك  ل موظ  ف يخ   الف 
أعمال الوظيفية التي يجب أن يق وم  واجبات التي تنص عليي قوانين أو يخرج على مقتضى الواجب في

به  ا بنفس  ي، أو يقص  ر ف  ي تأديته  ا لم  ا تطلب  ي م  ن حيط  ة ودق  ة وأمان  ة، إنم  ا يرتك  ب ذنب  ا إداري  ا يس  توجب 
 1تأديبي.

 ونجد من خلال التعريف السابق للخطأ الوظيفي تعريف يبرهن ويشرح أثر معنى الخطأ الوظيفي :  

 المنست  أو الموظسف يمسسقوبة في الق انون الت أديبي ج زاء تعريف حسن الهداوي ويعرفها بقولي "الع -

 2"خدمتهم إنهاء أو المادية مزاياهم بنقض أو إليه اللوم بتوجيه سواء الوظيفية حياته في
 تتخسذه عقسابي إجراء عن عبارة التأديبية العقوبة أن يرىوايضا تعريف الدكتور سعيد بوش عير " -

 3"لفعله زاةمجا المخطئ الموظف ضد التأديبية السلطة

 الفرع الثاني : أركان الجريمة التأديبية 

ي  رى الفقه  اء أن العناص  ر الأساس  ية المكون  ة للجريم  ة التأديبي  ة يمك  ن حص  رها ف  ي الموظ  ف ال  ذي      
 4ارتكب الخطأ والفعل الايجابي أو السلبي الصادر عن الموظف ونية الموظف عند صدور الفعل 

 أركان :  3ن لتحديد معالمها وهما للجريمة التأديبية ركنان أساسيا 

                                                           
المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، مذكرة  06/03 حافظ، النظام التأديبي في ظل الأمر عطيت الله 1

قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد بوضياف ’مكملة لمقتضيات نيل شهادة الماستر في الحقوق 
 .57-56. ص 2016المسيلة،  -

 .88ص ، 2004 الجزائر، هومه، دار الجزائري، القانون في العام الموظف تأديب كمال، رحماوي عن نقلا  2

 ، 1991 الجزائر، الجامعية، المطبوعات ديوان الجزائر، في العام للموظف التأديبي النظام سعيد، بوشعير 3
 .89ص

 .119، ص 2019ر، قوتال ياسين، الوجيز في الوظيفة العامة، دون طبعة، الهادي للعلوم والنشر والتوزيع، الجزائ4
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 المادي:الركن   -01

يتمث  ل ف  ي الفع  ل ال  ذي يرتكب  ي الموظ  ف وال  ذي يخ  الف ب  ي واجبات  ي، غي  ر أن ك  ل فع  ل يرتكب  ي     
الموظف لا يعد ذنبا إداريا، حيث يتعلق هذا الركن بداية الجريم ة أو الخط أ أو مظاهره ا الخ ارجي، 

ي  ة دون ت  وافر ه  ذا ال  ركن ي ش  كل ايج  ابي، كم  ا ل  و ك  ان ولا خ  لاف ف  ي ع  دم قي  ام أي جريم  ة تأديب
 بشكل اعتداء على رئيس العمل أو بشكل سلبي كالامتناع عن تنفيذ أمر رئاسي واجب الطاعة.

 الركن المعنوي :  - 02

وه    ي الإدارة الاثم    ى أو غي    ر مش    روعة للموظ    ف ف    ي اقت    راف الفع    ل المك    ون لل    ركن الم    ادي      
ق النتيج   ة المترتب   ة عل   ى التص   رف، ف   إذا انع   دمت إرادة الموظ   ف أثن   اء للجريم   ة وه   و القص   د بتحقي   

ارتكاب المخالفة فلا تقام المسؤولية التأديبي ة ويج ب الإش ارة إل ى أن المش رع الجزائ ري ق د جم ع ب ين 
عنص   ر الإرادة ودواف   ع الت   ي ت   ؤدي لارتك   اب الجريم   ة التأديبي   ة، لأن   ي ف   ر  عل   ى الإدارة أن تأخ   ذ 

، ني ة الموظ  ف وال دوافع الت  ي أدت إل ى اقت راف ال  ذنب الإداري وه ذا م  ا أخط ليرها ن عن د تق  داحس بالب
 1يمنح للموظف ضمانة أكثر فعلية.

 الشرعي:الركن  -03

ويتمث  ل ف   ي ال  نص ق   انوني ال  ذي يج   رم الفع  ل ويح   دد ل  ي العقوب   ة وذل    اس   تنادا للمب  دأ الجن   ائي لا      
ا ف  ي المج  ال الت  أديبي وذل    لع  دم وج  ود حص  ر كام  ل جريم  ة ولا عقوب  ة إلا ب  نص، فه  ذا لا ينطب  ق كثي  ر 

مخالف  ات تأديبي  ة، ب  ل أن الموظ  ف يخض  ع لمس  الة تأديبي  ة وتوقي  ع الج  زاء علي  ي إذا م  ا ثب  ت ض  ده فع  ل 
 ايجابي أو سلبي، يشكل إخلال بواجباتي الوظيفية أو مخالفة للقواعد القانونية المنظمة لسير العمل.

 لوظيفية الفرع الثالث : أصناف الأخطاء ا

                                                           
المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المرجع  06/03عطيت الله حافظ، النظام التأديبي في ظل الأمر 1

 .58السابق، ص 

 الأخطاء التأديبية المادة  الدرجة 

 إخلال بالانضباط  - 178 الأولى -

 

الإخسسسسسسسلال بالواجبسسسسسسسات القانونيسسسسسسسة  - 179 الثانية  
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1 

 

 

 

 

 

إن   
 177السابقين، ومن خلال المادة  59/  85والمرسوم  66/133الجزائري وعلى غرار الأمر  المشرع  

ق د ص نف الأخط اء التأديبي ة حس ب جس امة الأخط اء المرتكب ة إل ى أربع ة درج ات،  03/ 06من الأم ر 
حي ث تأخ ذ العقوب  ات التأديبي ة المس  لطة عل ى الموظ  ف الم ذنب وص  ف عقوب ات معنوي  ة وأخ رى وص  ف 

 قوبات مادية. ع

 أولا : الأخطاء الوظيفية المرتبطة بالعقوبات المعنوية 

المتض من  06/03م ن الأم ر  178وتشمل الأخطاء الوظيفية من الدرجة الأولى، وذل  حس ب الم ادة  
 القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية. 

 الأخطاء الوظيفية من الدرجة الأولى :  

المتض  من الق  انوني الأساس  ي الع  ام للوظيف  ة العمومي  ة عل  ى  06/03م  ن الأم  ر  178حي  ث ت  نص 
 2مايلي :

 "أخطاء من الدرجة الأولى كل إخلال بانضباط العام يمكن أن يمس بالسير الحسن لمصالح 

                                                           
 .120المرجع السابق، ص  ،قوتال ياسين، الوجيز في الوظيفة العامة1
 ، المرجع سابق.06/03من الأمر رقم  178المادة  2

الأساسسسسسية تيسسسسر تلسسسسك المنصسسسسوص 

  181و 180عليها في المادتين 

 تحويل تير قانوني للوثائق الإدارية  180 الثالثة  -

ي إخفاء المعلومات ذات الطابع المهنسي التس-

 من واجب تقديمها خلال تأدية مهامه 

رفض تنفيذ تعليمسات السسلطة السسلمية فسي  -

إطسسار تأديسسة المهسسام المرتبطسسة بوظيفتسسه دون 

 مبرر مقبول.

 إفشاء أو محاولة إفشاء الأسرار المهنية. -

اسسسسستعمال تجهيسسسسسزات أو امسسسسستلاك الإدارة  -

لأتسسسراض شخصسسسية أو لأتسسسراض خارجسسسة 

 عن المصلحة.
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إن ق  راءة ه  ذه الم  ادة تش  ير إل  ى أن المش  رع ج  اء بتص  نيف ه  ذه الدرج  ة م  ن الأخط  اء التأديبي  ة      
يمك  ن حص  رها ف  ي أع  ال مح  ددة، ل  ذا ي  دخل ف  ي إخ  لال بانض  باط بش  كل واس  ع وعم  ومي، بحي  ث لا 

ع ام الوص  ول مت أخرا إل  ى مك ان الوظيف  ة، إغ لاق أب  واب المرف ق قب  ل الوق ت الرس  مي، انع دام اللياق  ة 
ف  ي التعام  ل م  ع مت  رفقين ب  المرفق الع  ام، وغيره  ا م  ن التص  رفات الت  ي ت  دخل ض  من إخ  لال بالس  ير 

 الحسن للمرافق.

 وظيفية المرتبطة للعقوبات المادية ثانيا : الأخطاء ال

و  179وتش  مل ك  ل م  ن الأخط  اء الوظيفي  ة م  ن الدرج  ة الثاني  ة والدرج  ة الثالث  ة والرابع  ة حس  ب الم  واد  
 السالف الذكر.  06/03على التوالي من الأمر  180و 188

 الأخطاء الوظيفية من الدرجة الثانية : -1

لقانون الأساس ي الع ام للوظيف ة العمومي ة بقوله ا المتضمن ا 06/03من الأمر  179نصت عليي المادة 
: " تعتبر على وجي الخصوص الأخطاء من الدرجة الثانية الأعمال التي يقوم من خلالها الموظف بما 

 1يأتي "

 المساس سهوا أو إهمالا بأمن المستخدمين أو أملا  الدولة  -
 أدناه  181و  180ي مادتين إخلال بالواجبات القانونية الأساسية غير تل  المنصوص عليها ف -

وف  ي ه  ذه الحال  ة نج  د أن المش  رع ق  د ح  دد ه  ذا التص  نيف لمجموع  ة أعم  ال الت  ي ترتك  ب ف  ي غي  اب  
الإرادة الآثم  ة، أي تل    الت  ي تح  دث نتيج  ة لتقص  ير الموظ  ف أو إهم  ال أو غفل  ة من  ي، الأم  ر ال  ذي 

واسع في فقرة الثانية من نفس يترتب عني إهدار للمال العام، كذل  نجد المشرع قد فتح مجال بشكل 
الم  ادة والت  ي ج  اء فيه  ا "... الإخ  لال بالواجب  ات القانوني  ة الأساس  ية غي  ر تل    المنص  وص عليه  ا ف  ي 

 أدناه "وهذا لا يسمح يحصل الأخطاء المندرجة في صنف الدرجة الثانية. 181و  180مادتين 

 الأخطاء الوظيفية من الدرجة الثالثة :  -2

                                                           
المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المرجع  06/03افظ، النظام التأديبي في ظل الأمر عطيت الله ح1

 .59السابق، ص 



 واجبات الموظف العام وجزاءات الإخلال بالالتزامات الوظيفية في التشريع الجزائريل الثاني...  الفص

 

65 
 

السابق ذكره ما يلي " تعتبر على وج ي خص وص الأخط اء  06/03من الأمر  180وهي حسب المادة 
 يلي:من الدرجة الثالثة الأعمال التي يقوم بها الموظف بما 

 التحويل غير قانوني للوظائف الإدارية. -
 إخفاء معلومات ذات طابع المهني التي من واجبي تقديمها خلال تقديم مهامي. -
ية ف  ي إط  ار تأدي  ة مه  ام مرتبط  ة بوظيفت  ي دون مب  رر مقب  ول رف    تنفي  ذ تعليم  ات الس  لطة الس  لم -

 .وقت
 إفشاء أو محاولة إفشاء الأسرار المهنية. -
 استعمال التجهيزات أو أملا  الإدارة لأعرا  شخصية أو لأغرا  خارجة عن مصلحة. -

فيه ا  إذن الأخطاء الوظيفية من الدرجة الثالثة من خلال استقرار هذه المادة هي الأخطاء التي يبرز
الموظ   ف نيت   ي ف   ي التخل   ي ع   ن واجب   ات المهني   ة الموكل   ة إلي   ي أو اس   تغلال ممتلك   ات الإدارة العام   ة 
معنية لأغرا  الغير التي وجدت من اجلها، وتعد كذل  ضمن هذا الصنف من الأخطاء التأديبي ة، 

منها الإخ لاء أعمال التي يقوم بها موظف العام والتي تعد منافيا لأخلاقيات الوظيفة والتي تدخل ض
 بواجب الموظف في التزام بالسر المهني.

 الأخطاء الوظيفية من الدرجة الرابعة : -3

تعتب ر أكث ر الأخط  اء خط ورة أو أش  دها م ن س  ابقتها، وه و ص  نف الأخط اء الت  ي يرتكبه ا الموظ  ف  
الع   ام عل   ى وج   ي قص   د والعم   د وذل     عل   ى س   بيل الإخ   لال بالس   ير الحس   ن لمص   الحة والاس   تغلال 

لتحقيق مآرب غير مشروعة مقابل الاستفادة من امتي ازات تق دم ل ي لتأدي ة الخدم ة وه و م ا المنصب 
يسمى الانحراف بالسلطة، ك ذل  تع دي عل ى غي ر أثن اء أوق ات العم ل، اللج وء إل ى نش اطات أخ رى 

 181غير منصبي أو وظيفتي لتحقيق أرباح زيادة ع ن راتب ي، وه ذا م ا تم ت الإش ارة إلي ي ف ي الم ادة 
من قولها "تعتبر عن وج ي الخص وص أخط اء مهني ة م ن الدرج ة الرابع ة إذا ق ام  06/03مر من الأ

 1الموظف بما يلي "

                                                           
 .61عطيت الله حافظ، المرجع السابق، ص1
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الاس  تفادة م  ن امتي  ازات م  ن أي طبيع  ة كان  ت يق  دمها ل  ي ش  خص طبيع  ي أو معن  وي قاب  ل تأديت  ي  -
 خدمة في إدارة وممارسة وظيفتي.

 ارتكاب الأعمال عنف على أي شخص في مكان عمل. -
عمدا في إضرار مادية جسيمة بتجهي زات وأم لا  مؤسس ة أو الإدارة العمومي ة الت ي م ن التسبب  -

 شانها إخلال بالسير الحسن للمصالحة.
 إتلاف وثائق إدارية قصد اسائة إلى حسن المصالحة. -
 تزوير شهادات أو مؤهلات أو كل وثيقة سمحت لي بالتوظيف أو الترقية. -
و  43ط مربح آخر غير تل  النصوص عليها في مادتين الجمع بين الوظيفة التي يشغلها ونشا -

 من هذا الأمر.  44

 15حالة موجبة لعقوبة الع زل تتعل ق ب الموظف المتغي ب ع ن أعمال ي لم دة  06/03كما حمل الأمر 
من ي الس لطة الت ي له ا ح ق التعي ين ف ي أن  184يوما على الأقل دون مب رر مقب ول، وأج ازت الم ادة 

 بب إهمال ونصب بعد توجيي أعذار للموظف التغيب أو المتخلي. تتخذ إجراءات العزل بس

 1الفرع الرابع : العقوبات التأديبية المقررة للموظف 

الت  ي تمارس  ها جه  ة العم  ل لحف  ظ النظ  ام والطاع  ة  إن العقوب  ات التأديبي  ة ه  ي كاف  ة التص  رفات التأديبي  ة
 داخل الإدارة أو المرفق العام.

                                                           
 .122قوتال ياسين، الوجيز في الوظيفة العامة، المرجع السابق، ص 1

 العقوبات التأديبية

عقوبسسسسسسسسات الدرجسسسسسسسسة 
 الأولى 

عقوبسسات مسسن الدرجسسة 
 الثانية 

عقوبسسات مسسن الدرجسسسة 
 الثالثة 

عقوبسسات مسسن الدرجسسسة 
 الرابعة 

 التنبيه  -
 الإنذار الكتابي  -
 لتوبيخ ا -

التوقيسسسسف عسسسسن  -
العمل مسن يسوم 
 إلى ثلاثة أيام 

الشسسسسسطب مسسسسسن  -
 قائمة التأهيل.

التوقيسسسسف عسسسسن  -
العمسسسسسسسل مسسسسسسسن 
أربعسسسسسسة إلسسسسسسى 

 ثمانية أيام 
التنزيسسسسسل مسسسسسن  -

الدرجسسسسسة إلسسسسسى 
 الدرجتين 

النقسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسل  -
 الإجباري.

التنزيسسسسسل إلسسسسسى  -
الرتبسسة السسسفلى 

 مباشرة 
 التسريح  -
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 وينبغي على العاملين احترام القواعد والمقتضيات المتطلبة لتحقيق الأهداف النهائية لجهة العمل. 

الوظيف ة العمومي  ة، حس ب جس  امة  م ن ق  انون 163تص نف العقوب  ات التأديبي ة وفق  ا لأحك ام الم  ادة      
 لأخطاء المرتكبة، إلى أربع درجات وقد قمنا بتقسيمها إلى عقوبات معنوية وعقوبات مادية كما يلي :ا

 العقوبات المعنوية  أولا:

العقوبات المعنوية هي تعزيز الموظف وتنبيهي إلى أن ينتهل منهجا قويم ا ف ي عمل ي أو س لوكي ف ي     
 ثر مادي في الحال، وهي لا تخضع لشكلية معينة.المستقبل، ولا يترتب على هذا النوع من الجزاء أي ا

العقوبات المعنوية توجي في صورة تنبيي أو إنذار كتابي أو توبي  وكل فإن  06/03وحسب الأمر      
 ضمن عقوبات الدرجة الأولى : 163هذه العقوبات قد نص عليها في المادة 

المش  رع فه  و ينط  وي عل  ى ح  ث  يعتب  ر ج  زاء التنبي  ي اخ  ف الج  زاءات الت  ي ن  ص عليه  ا التنبيههه : -
الموظ  ف وت  ذكيره بوج  وب مراع  اة واجبات  ي الوظيفي  ة، إذا م  ا ارتك  ب الموظ  ف مخالف  ة بس  يطة ف  ي 

 واجباتي أو في سلوكي الوظيفي.
وهو تحذير الموظف من الإخلال بواجبات وظيفتي، حتى لا يتم تش ديد العق اب  الكتابي:الإنذار  -

 ة التي ارتكبها حتى لا يعود إليها مرة أخرى.عليي، وتستهدف تبصير الموظف بالمخالف
ه  و إج  راء اش  د م  ن الإن  ذار، وه  و عب  ارة ع  ن ل  وم الس  لطة التأديبي  ة لمرتك  ب الخط  اء  التههوبي: : -

ال   وظيفي، وتص   در الإدارة عقوب   ة الت   وبي  ب   نفس الكيفي   ات والش   روط الت   ي تص   در به   ا عقوب   ة 1
يع  د ن  وع م  ن الإج  راءات التأديبي  ة  الإن  ذار، لكن  ي لا يحم  ل دع  وة الموظ  ف إل  ى س  لو  أحس  ن ب  ل

 توقع عليي.

 ثانيا : العقوبات المادية 

الجزاء المادي هو ذل  الجزاء الذي ينحصر تأثيره ومجالي في نفسية الموظف فقط، ب ل يتع دى إل ى     
الوض  ع الم  ادي لمرك  زه ال  وظيفي وعل  ى ذل    ق  د قمن  ا بتص  نيف عقوب  ات الدرج  ة الثاني  ة والثالث  ة والرابع  ة 

 :  كالاتيضمن العقوبات المادية  06/03صوص عليها في الأمر المن

                                                           
المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المرجع  06/03عطيت الله حافظ، النظام التأديبي في ظل الأمر 1

 .66السابق، ص 



 واجبات الموظف العام وجزاءات الإخلال بالالتزامات الوظيفية في التشريع الجزائريل الثاني...  الفص

 

68 
 

 عقوبات الدرجة الثانية : -1

وهي العقوبات المقررة بسبب أخطاء وظيفي ة مرتكب ة م ن الدرج ة الثاني ة، والت ي نص ت عليه ا الم ادة     
 تضمنت:في فقرتها الثانية والتي  163

ب ي توقي ف الموظ ف المخط ر تأديبي ا ع ن أداء التوقيف عن العمل من يوم إل ى ث لاث أي ام : يقص د  –أ 
وظيفتي لمدة محددة لا يمكن خلالها مزاولة مهامي الوظيفية، وينحصر اثر الوقف في منع الموظف من 

 إلى عملي عقب انقضاء مدة الوقف مباشرة.وعلى أن يعود ممارسة أعباء منصبي خلال مدة الإيقاف، 

ؤدي إلى التشطيب على اسم الموظف من لائحة الترقية الشطب من قائمة التأهيل : هي عقوبة ت -ب 
 في الرتبة خلال السنة التي اتخذ فيها القرار.

ويترتب عن عقوب ة الش طب م ن قائم ة التأهي ل حرم ان الموظ ف م ن الترقي ة بعن وان الس نة المالي ة وع دم 
ل عليه ا تسجيل الموظف في سجل الترقية يحرمي من الحصول على ترقي ة مش روعة ك ان يأم ل الحص و 

 خلال صلاحية الجدول السنوي، مع احتفاظي بحقي في التسجيل على الجداول اللاحقة.

 عقوبات الدرجة الثالثة : -2

 1في : 06/03من الأمر  163وتتمثل العقوبات حسب المادة  

الإيق   اف ع   ن العم   ل م   ن أربع   ة إل   ى ثماني   ة أي   ام : ويقص   د به   ا ف   ي ه   ذه الحال   ة توقي   ف الموظ   ف  -أ 
 الأقل أربعة أيام كحد أدنى إلى ثمانية أيام كحد أقصى عن مزاولة مهامي الوظيفية المخطر على 

التنزيل من درجة إلى درجتين : ويقص د بالتنزي ل ف ي الدرج ة تنزي ل الموظ ف إل ى درج ة ادن ي م ن  -ب 
الدرجة الت ي ك ان يش غلها وق ت توقي ع العقوب ة علي ي، م ع احتفاظ ي باقدمي ة الت ي تحص ل عليه ا ف ي الفئ ة 

 الوظيفية قبل توقيع العقوبة.

النقل الإجباري : هو إجراء تأديبي يؤدي إلى نقل الموظف من مكان عملي إلى مك ان آخ ر، وه ذا  –ج 
 .الإجراء لا ينبغي الخلط بيني وبين النقل لفائدة المصلحة التي يمكن اتخاذه لا سباب غير تأديبية

                                                           

-21، ص السابق المرجع،، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه 06/03بوطبة مراد، نظام الموظفين من خلال الأمر رقم 1 
22. 
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 عقوبات الدرجة الرابعة :  -3

تأديبي  ة الت  ي توق  ع نتيج  ة ارتك  اب أخط  اء م  ن الدرج  ة الرابع  ة المنص  وص وه  ي ص  نف العقوب  ات ال
الت ي تطرقن ا إليه ا م ن قب ل وتتمث ل ه ذه العقوب ات أساس ا  06/03م ن الأم ر  181عليها في المادة 

 في : 

التنزيل إلى الرتبة السفلى مباشرة : ويتمثل هذا الإج راء ف ي تعي ين الموظ ف ف ي رتبت ي أدن ى مباش رة  –أ 
 1تبة التي كان ينتمي إليها فتطبيق هذه العقوبة يفتر  وجود مثل هذه الرتبة.من الر 

التس  ريح : ه  و إج  راء يترت  ب عن  ي ص  فة الموظ  ف، ويع  د اش  د العقوب  ات التأديبي  ة، وتتخ  ذه الس  لطة  –ب 
 التي لها صلاحية التعيين بعد موافقة اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء 

 تصة بتوقيع الجزاءاتالفرع الخامس : السلطة المخ

يقصد بالسلطة التأديبية تل  جهة التي عينها المشرع لتطبيق العقوبات التأديبية المنصوص عليه ا      
في التشريع المتعلق بالوظيفة العامة، بحيث اني لا يجوز لأي جهة أخرى ممارسة هذا الاختص اص إلا 

 للتفوي .بتفوي  من تل  الجهة وطبقا للضوابط والشروط القانونية 

 تخضع العملية التأديبية إلى قاعدة " من يمل  حق التعيين يمل  حق التأديب " 

" تتخ  ذ الإج  راءات التأديبي  ة  06/03م  ن الأم  ر  162وه  و الأم  ر ال  ذي تناول  ي المش  رع ف  ي الم  ادة     
 السلطة التي لها صلاحيات التعيين " 

                                                           
المرجع  ،م للوظيفة العموميةالمتضمن القانون الأساسي العا 06/03عطيت الله حافظ، النظام التأديبي في ظل الأمر 1

 .67صالسابق، 
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ي  د جه  ة مختص  ة بالتأدي  ب حس  ب طبيع  ة له  ذا نج  د أن المش  رع نظ  م ه  ذا الجان  ب، م  ن خ  لال تحد    
 الخطأ والعقوبة، على النحو التالي : 

 السلطة المختصة بالتأديب في الأخطاء من الدرجة الأولى والثانية  أولا:

تقابلها عقوبات من الدرجة الأولى والثانية عل ى الت والي، وه ذا نج د أن الس لطة المختص ة بالتأدي ب      
ن، وه  ذا بق  رار مس  بب وبع  د تق  ديم ملاحظ  ات كتابي  ة م  ن قب  ل الموظ  ف ه  ي الس  لطة المختص  ة ب  التعيي

    تتخ    ذ الس    لطة الت    ي له    ا  06/03م    ن الأم    ر  01/ فق    رة 165المعن    ي وه    ذا م    ا نص    ت علي    ي الم    ادة 
ص   لاحيات التعي   ين بق   رار مب   رر العقوب   ات التأديبي   ة م   ن الدرج   ة الأول   ى والثاني   ة بع   د حص   ولها عل   ى 

 توضيحات كتابية المعنى.

 يا : السلطة المختصة بالتأديب في الأخطاء من الدرجة الثالثة والرابعة ثان

تتخذ في هذه الحالة السلطة التي لها صلاحية تعيين العقوبات التأديبية من الدرجة الرابعة والثالث ة      
 بقرار مبرر بعد أخذ رأي الملزم من اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة.

لإداري   ة متس   اوية الأعض   اء يج   ب أن تثب   ت ف   ي القض   ية المطروح   ة عليه   ا خ   لال اج   ل لا واللجن   ة ا    
لها تك ون بتقري ر مب رر م ن الس لطة على أن عملية الإحالة يوما ابتداء من تاري  الإخطار،  45يتعدى 

ابتداء من تاري  معاينة الخطأ حسب م ا نص ت علي ي  45التي لها صلاحية التعيين في اجل لا يتعدى 
 06/03.1من الأمر  02/الفقرة 165دة الما

 

 

 

 

 

                                                           
1
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 المطلب الثاني : الإجراءات التأديبية الخاصة بالموظف العام 

ح   دد المش   رع ال   وظيفي الإج   راءات التأديبي   ة الواج   ب احترامه   ا عن   د التأدي   ب حت   ى تعط   ى للعقوب   ة أكث   ر 
 لي :قانونية، والتي تحدد بحسب الخطأ والعقوبة المقابل لها على النحو التا

يجب أن تكون اللجنة الإدارية متساوية الأعضاء أو الس لطة مختص ة ب التعيين مختص ة ب النظر  -
 للخطأ وتوقيع العقوبة.

إخطار اللجنة الإداري ة متس اوية الأعض اء م ن قب ل الس لطة المختص ة ب التعيين مختص ة ب النظر  -
 للخطأ وتوقيع العقوبة.

ل الس لطة المختص ة ب التعيين بالخط أ ال وظيفي إخطار اللجنة الإدارية متس اوية الأعض اء م ن قب  -
 يوما من المعاينة. 45خلال 

 إمكانية فتح تحقيق لمعاينة الخطأ التأديبي ي من قبل السلطة المختصة بالتعيين  -
 يوما من تاري  الإخطار. 45أن ثبتت اللجنة في القضية المعروضة عليها خلال  -
 الموصييوما قبل الاجتماع بالبريد  15إخطار الموظف بالإحالة على المجلس التأديبي  -
 اجتماع اللجنة الإدارية متساوية الأعضاء كمجلس تأديبي في جلسات مغلقة. -
 تسبيب القرار الإداري. -
أي   ام م   ن ت   اري  اتخاذه   ا للق   رار ويحف   ظ ف   ي مل   ف  08تبلي   م الق   رار الت   أديبي العقوب   ة ف   ي اج   ل  -

 الموظف.
م  ن الأم  ر  173المنص  وص علي  ي ف ي الم  ادة  إمكاني ة توقي  ف الموظ  ف ف ي حال  ة الخط  أ الجس يم -

 1، ويشكل خطا من الدرجة الرابعة وتقابلي عقوبة من الدرجة الرابعة 06/03
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يتع    ين عل    ى الس    لطة المختص    ة ب    التعيين توقي    ف الموظ    ف تحفظي    ا، وأثن    اء التوقي    ف يعط    ى   -
ك  ل  للموظ  ف نص  ف راتب  ي الأس  اس وك  ل الم  نح العائلي  ة، وف  ي حال  ة الب  راءة يس  ترجع الموظ  ف

 مستحقاتي المالية.

كما أن توقيف الموظف في حالة المتابعات الجزائية لا تسمح ببقائي في منصبي، أن يستفيد خلال   
 أشهر الأولى من توقيفي جزء من راتبي تتعدى نصف الراتب ولي الحق في المنح العائلية. 06فترة 

 ئري ضمانات تأديب الموظف العام في التشريع الجزا الثالث:المطلب 

محاولة من المشرع في إضفاء التوازن بين حماي ة المص لحة العام ة للدول ة ف ي حس ن س ير مرافقه ا      
العامة وحماية مصلحة الموظف العام في مركزه القانوني، منح الإدارة حق التأديب الموظف العام على 

ة وبالمقابل منح عدة ضمانات أي إخلال مني بالالتزامات والواجبات الناتجة عن علاقتي الوظيفية بالإدار 
للموظ   ف الع   ام عن   د تأديب   ي. وه   ذه الأخي   رة يمك   ن تص   نيفها إل   ى ض   مانات س   ابقة عل   ى توقي   ع الج   زاء 
وضمانات لاحقة على توقيع الجزاء، حيث سيتم التطرق إلى الض مانات الس ابقة عل ى توقي ع الج زاء ف ي 

 الثاني. الفرع الأول والضمانات اللاحقة على توقيع الجزاء في الفرع

 الفرع الأول : الضمانات السابقة على توقيع الجزاء التأديبي 

م  ن خ  لال ق  راءة الب  اب الس  ابع ال  ذي تح  ت عن  وان " النظ  ام الت  أديبي " الق  انون الأساس  ي الع  ام للوظيف  ة  
 العمومية و التمعن فيي تم التوصل إلى وجود ضمانات ممنوحة للموظف العام

ثر الإخلال بالتزاماتي وواجبات ي وض مانات أخ رى بص دد تحدي د الج زاء أليي قبل توقيع الجزاء التأديبي ع 
 التأديبي.

 كالآتي:تتمثل هذه الضمانات في المواجهة والتحقيق، وهي 

 المواجهة  أولا:
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لق  د م  نح المش  رع الجزائ  ري ح  ق التبلي  م بالأخط  اء المنس  وبة للموظ  ف الع  ام ال  ذي تع  ر  لإج  راء      
من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية التي ت نص كم ا  167م المادة تأديبي وذل  بموجب أحكا

 1.يلي " يحق للموظف العام الذي تعر  لإجراء

ت  أديبي أن يبل  م بالأخط  اء المنس  وبة إلي  ي " وه  ذا م  ا يص  لح علي  ي بالمواجه  ة أي مواجه  ة الموظ  ف      
لتي تفند الأفعال المنس وبة ل ي. وف ي إط ار بالتهم المنسوبة إليي مما يساعد على تحضير دفاعي والأدلة ا

تعزيز هذا الح ق أو تحقي ق ه ذه الض مانة ق ام المش رع بم نح الموظ ف ح ق الاط لاع عل ى ملف ي الت أديبي 
 يوما ابتداء من تاري  تحري  الدعوى التأديبية. 15كاملا وذل  في اجل 

نه ا : إيق اف العام ل عل ى حقيق ة حيث يعرف الأستاذ عبد العزيز عبد المنعم خليفة المواجهة عل ى أ    
التهم المسندة إليي واحاطئي علما بمختلف الأدلة التي تش ير إل ى ارتكاب ي المخالف ة حت ى يس تطيع الإدلاء 

 بأوجي دفاعي.

 التحقيق  ثانيا:

يعتبر التحقيق من الضمانات الجوهرية ف ي عملي ة التأدي ب غي ر أن المش رع ل م يجعل ي إلزامي ا وذل       
  م  ن الق  انون الأساس  ي الع  ام للوظيف  ة العمومي  ة الت  ي ج  اءت كم  ا يل  ي : "  171ك  ام الم  ادة م  ن خ  لال أح

يمكن اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختص ة المجتمع ة كمجل س ت أديبي طل ب ف تح تحقي ق إداري 
 من السلطة التي لها صلاحيات التعيين، قبل البث في القضية المطروحة ".

التعي  ين بش  أن ذا ال  نص ه  و طل  ب ف  تح تحقي  ق م  ن الس  لطة الت  ي له  ا ص  لاحيات وم  ا يس  تفاد م  ن ه      
الوقائع أو التهم المنسوبة للموظف أمر جوازي وليس وج وبي. حي ث نج د أن مص طلح التحقي ق الإداري 

من الق انون الأساس ي للوظيف ة العمومي ة الم ذكورة أع لاه مص طلح غي ر  171الذي جاء في نص المادة 
 لأنسب هو التحقيق التأديبي.دقيق، والمصطلح ا
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م   ن الق   انون الأساس   ي الع   ام للوظيف   ة العمومي   ة  171بينم   ا التحقي   ق الإداري المقص   ود ف   ي الم   ادة     
السالف ذكرها ؟ هو مجموع ة الإج راءات الت ي تق وم به ا الس لطة المختص ة بغ ر  الوص ول إل ى حقيق ة 

 التهمة المنسوبة للموظف.

أن الس   لطة المخ   ول له   ا إج   راء التحقي   ق الإداري ه   ي نفس   ها الس   لطة وم   ا تج   در الإش   ارة إلي   ي ه   و     
 178الأخط اء المهني ة المح ددة ف ي الم واد م ن  بأح دالمختصة بتوجيي الاتهام للموظ ف الع ام ال ذي ق ام 

م ن الق انون الأساس ي للوظيف ة العمومي ة إلا الس لطة المس تخدمة الت ي له ا ص لاحيات التعي ين  181إلى 
 1على فعالية هذه الضمانة الممنوحة للموظف العام.وهذا ما قد يؤثر 

 كالآتي:تمثل هذه الضمانات في أخذ رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء وللتسبب، وهي  

 رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء :أخذ  -أ 

الق    انون م    ن  165م    ن الم   ادة  2لق   د م    نح المش   رع ه    ذه الض   مانة للموظ    ف الع   ام بموج    ب الفق   رة     
الأساس  ي الع  ام للوظيف  ة العمومي  ة وذل    عن  دما تك  ون العقوب  ات التأديبي  ة م  ن الدرج  ة الثالث  ة أو الرابع  ة 
وجعلي رأيا ملزما للسلطة الت ي له ا ص لاحيات التعي ين، بينم ا عن دما تك ون العقوب ات م ن الدرج ة الأول ى 

  اب لتعس  ف الإدارة ف  ي ح  ق الموظ  ف أو الثاني  ة الموظ  ف ل  م يم  نح ه  ذه الض  مانة، و بالت  الي ق  د يف  تح الب  
رغم أن قرار اتخاذ عقوبات تأديبية من الدرجة الأول ى والثاني ة يج ب أن يك ون مب ررا م ن ط رف الس لطة 

 التي لها صلاحية التعيين مع اشتراط الحصول على توضيحات كتابية من المعنى.

 التسبيب:  –ب 

ي ف ي مس اءلة عادل ة لاس يما أن له ا دور ب ارز يشكل التسبيب أهم ضمانة للموظف العام تكف ل حق      
ف  ي تحقي  ق الت  وازن ب  ين المص  لحة العام  ة الت  ي تبتغيه  ا الإدارة م  ن خ  لال مس  اءلة الموظ  ف والمص  لحة 

 الخاصة لي في حماية مركزه الوظيفي.

فلا يكون القرار التأديبي صحيحا في غياب تسبيب يتضمن المخالفة التي تم م ن اجله ا توقي ع العقوب ة  
 أسس الإدانة والأدلة التي يستوجب أن تكون مستخلصة من الواقع.و 
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وقد ألزم المشرع كلا من الإدارة المستخدمة واللجنة الإدارية المتساوية الأعض اء تس بيب ق راراتهم وذل    
 :  كالآتيمن خلال عدة نصوص من القانون الأساسي العام للوظيفة العامة وهي 

تتخ   ذ الس   لطة الت   ي له   ا ص   لاحيات التعي   ين بق   رار مب   رر  :ت   نص عل   ى أن   ي الت   ي  165الم   ادة  -
 1العقوبات التأديبية من الدرجة الأولى والثانية بعد حصولها على توضيحات كتابية من المعني.

تتخ  ذ الس  لطة الت  ي له  ا ص  لاحيات التعي  ين العقوب  ات التأديبي  ة م  ن الدرج  ة الثالث  ة والرابع  ة بق  رار  -
للجن   ة الإداري   ة المتس   اوية الأعض   اء المختص   ة، المجتمع   ة مب   رر، بع   د أخ   ذ ال   رأي المل   زم م   ن ا

كمجل  س ت  أديبي، والت  ي يج  ب أن تث  ب ف  ي القض  ية المطروح  ة عليه  ا ف  ي اج  ل لا يتع  دى خمس  ة 
 وأربعين يوما من تاري  إخطارها. 

الت   ي ج   اءت كم   ا يل   ي :" يج   ب أن يخط   ر المجل   س الت   أديبي، بتقري   ر مب   رر م   ن  166الم   ادة  -
يات التعي ين، ف ي اج ل لا يتع دى خمس ة وأربع ين يوم ا ابت داء م ن ت اري  السلطة التي له ا ص لاح

 معاينة الخطأ ".
الت  ي ت  نص عل  ى م  ا يل  ي :" تت  داول اللجن  ة الإداري  ة المتس  اوية الأعض  اء المجتمع  ة  170الم  ادة  -

 كمجلس تأديبي، في جلسات مغلقة "

 الفرع الثاني : الضمانات اللاحقة على توقيع الجزاء التأديبي

الع ام م ن إضافة إلى الض مانات الس ابقة عل ى توقي ع الج زاء الت أديبي الت ي منحه ا المش رع للموظ ف     
حماية مركزه الوظيفي وحقي في مساءلة عادلة قد منحي أيضا ضمانات بعد صدور القرار التأديبي أجل 

ال  تظلم  ال  ذي يتض  من الج  زاء الت  أديبي ال  ذي يخض  ع ل  ي الموظ  ف الع  ام أو ينف  ذ علي  ي، وه  ي تتمث  ل ف  ي
 الإداري والطعن القضائي وهذا ما سيتم تناولي في هذا الفرع :

 التظلم الإداري أولا: -

إن التظلم الإداري هو إجراء بهدف إلى ف  جان ب م ن المنازع ات الإداري ة ودي ا دون اللج وء إل ى      
إذ نج د أن  القضاء المختص مما يجن ب الموظ ف مش قة متابع ة الإج راءات القض ائية الطويل ة والمعق دة.
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المشرع قد منح للموظف الذي يكون محل عقوبة تأديبي ة م ن الدرج ة الثالث ة أو الرابع ة ح ق ال تظلم أم ام 
 لجنة الطعن المختصة

م ن الق انون  175م ن ت اري  تبلي م الق رار وذل   طبق ا لأحك ام الم ادة  وأح دفي اج ل أقص اه ش هر  -
 الأساسي للوظيفة العمومية.

ا ل لإدارة أن تق دم طعن ا أم ام لجن ة الطع ن ف ي أراء وق رارات المجل س وموازاة مع ذل  يمكن أيض   -
يوم ا طبق ا للأحك ام  15التأديبي في حالة عدم تناسبها مع مقترحاته ا وذل   ف ي اج ل لا يتج اوز 

حي   ث أن لجن   ة الطع   ن تص   در أراء إجباري   ة توص   ى به   ا الإدارة لاتخ   اذ  85/59المرس   وم رق   م 
 1وبة أو تعديلها أو تثبيتها.التدابير اللازمة سواء برفع العق

وه  ذا بالنس  بة للعقوب  ات التأديبي  ة م  ن الدرج  ة الثالث  ة والرابع  ة الت  ي تض  منها الق  انون الأساس  ي الع  ام     
للوظيفة العمومية، حيث أن هذا الأخير قد أحال إلي الق وانين الأساس ية الخاص ة ب بع  الأس لا  الت ي 

هن  ا يط  رح التس  اؤل ه  ل يمك  ن للموظ  ف الع  ام تق  ديم تظل  م تح  دد العقوب  ات التأديبي  ة الخاص  ة بك  ل س  ل  و 
أم  ام لجن  ة الطع  ن المختص  ة ف  ي حال  ة م  ا إذا كان  ت العقوب  ة التأديبي  ة م  ن الدرج  ة الثالث  ة أو الرابع  ة م  ن 

 أسلا  ؟ بأحد  القانون الأساسي الخاص

ن الدرج ة الأول ى وتجدر الإشارة إلى اني في حالة ما إذا كان الموظ ف الع ام مح ل عقوب ة تأديبي ة م     
أو الثانية لا يمكني التظلم أمام لجنة الطعن بل منحي المشرع إمكانية طلب إع ادة الاعتب ار م ن الس لطة 
الت  ي له  ا ص  لاحيات التعي  ين بع  د انقض  اء س  نة م  ن ت  اري  اتخ  اذ ق  رار العقوب  ة وبالت  الي يمح  ى ك  ل اث  ر 

م   ن الق   انون الأساس   ي الع   ام  176 للعقوب   ة م   ن مل   ف ذل     الموظ   ف الع   ام، وذل     طبق   ا لأحك   ام الم   ادة
 للوظيفة العمومية.

 ثانيا : الطعن القضائي  

بع  د أن يس  تنفذ الموظ  ف الع  ام ال  ذي يك  ون مح  ل عقوب  ة تأديبي  ة ك  ل الوس  ائل الإداري  ة للطع  ن ف  ي      
الق   رار الت   أديبي الص   ادر ف   ي حق   ي لا يبق   ى أمام   ي س   وى اللج   وء إل   ى القض   اء لإلغ   اء ذل     الق   رار لع   دم 

تي وطل  ب التع  وي  ع  ن الأض  رار الت  ي لحقت  ي م  ن ج  راء تنفي  ذ الج  زاء الت  أديبي، إذ تع  د الرقاب  ة مش  روعي
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القضائية ضمانة هامة لحماية الموظف العام من تعسف الإدارة في حق ي و لأن ي م ن مقتض يات العدال ة 
 ألا يكون الحكم خصما في النزاع.

ار الت أديبي الص ادر ف  ي ح ق الموظ ف الع  ام لق د اعتب ر المش رع الجزائ  ري الطع ن القض ائي ف  ي الق ر      
عب   ارة ع   ن طع   ن قض   ائي ي ق   رار إداري. حي   ث اس   ند اختص   اص نظ   ر الطع   ن لإلغ   اء الق   رار الت   أديبي 

 :  كالآتيللمحاكم الإدارية وذل  بموجب عدة نصوص قانونية هي 

ت نص  المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإداري ة الت ي 09-08من القانون رقم  800المادة  -
 1:" المحاكم الإدارية هي جهات العامة في المنازعات الإدارية."على أني 

تختص بالفصل في أول درجة، بحكم قابل للاستئناف ف ي جمي ع القض ايا الت ي تك ون الدول ة أو  -
 الولاية أو البلدية أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الصيغة الإدارية طرفا فيها.

الت ي ج اءت كم ا يل ي :" تخ تص المح اكم الإداري ة ك ذل   09-08من القانون رقم  801المادة  -
 بالفصل في : 

دعاوى إلغاء القرارات الإدارية والدعاوى التفسيرية ودعاوى فحص المش روعية للق رارات الص ادرة  -1
 عن :

 الولاية والمصالح غير الممركزة للدولة على مستوى الولاية  -
 البلدية والمصالح الأخرى للبلدية. -
 العمومية المحلية ذات الصبغة الإدارية. المؤسسات -
 دعاوى القضاء الكامل. -2
 القضايا المخولة لها بموجب نصوص خاصة. -3

أعلاه، ترف ع  803التي تنص على ما يلي :" لأحكام المادة  08/09من القانون رقم  804/4المادة  -
 الدعاوى وجوبا أمام المحاكم الإدارية في المواد المبينة أدناه 

دة المنازع  ات المتعلق  ة ب  الموظفين أو أع  وان الدول  ة أو غي  رهم م  ن الأش  خاص الع  املين ف  ي ف  ي م  ا -4 
  1المؤسسات العمومية الإدارية، أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان التعيين.... ".

                                                           
فاطمة الزهراء، إيمان العيداني، سلطانة سكفالي، سكفالي، بإشراف مولود ديدان، النظام القانوني للوظيفة العمومية  1

 .158-157 المرجع السابق، ص ،المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العامة 03-06وفقا للأمر رقم 
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فك  ار الت  ي تم  س الموظ  ف ف  ي مجموع  ة م  ن الأال  ى وف  ي خاتم  ة دراس  تنا والت  ي ت  م التط  رق فيه  ا      
م  دى التزام  ي بالواجب  ات الوظيفي  ة م  ن خ  لال ق  انون الوظيف  ة العمومي  ة بحي  ث ت  م الاعتم  اد ف  ي ه  ذه 
الدراس    ة عل    ى فص    لين، فك    ان ف    ي الفص    ل الأول وال    ذي ت    م التع    ر  في    ي بالتفص    يل إل    ى الإط    ار 

المراف  ق العام  ة، وذل    للموظ  ف الع  ام ف  ي التش  ريع الجزائ  ري نظ  را لم  ا ه  و مه  م ف  ي س  ير  المف  اهيمي
ب  التطرق ل  ي بالتفص  يل ب  دءا بماهي  ة الموظ  ف الع  ام كش  طر أول أم  ا الش  طر الث  اني ت  م التط  رق إل  ى 

 .ضوابط الالتحاق بالوظيفة العامة وتمييز الموظف عن باقي مستخدمي الدولة

اء الإخ لال أما الفصل الثاني والاه م ف ي بحثن ا ه ذا ال ذي ج اء بعن وان واجب ات الموظ ف الع ام وج ز      
بالالتزام  ات الوظيفي  ة ال  ذي ك  ان لن  ا م  ن خلال  ي معرف  ة م  دى خط  ورة مخالف  ة ه  ذه الالتزام  ات، حي  ث ت  م 
التط   رق في   ي إل   ى واجب   ات الموظ   ف الع   ام كش   طر أول وأم   ا الش   طر الث   اني ت   م التط   رق بالتفص   يل إل   ى 

 .يجزاءات الإخلال بالالتزامات الوظيفية في التشريع الجزائر 

المعالجات والدراس ة الت ي قمن ا به ا، ت م الوص ول إل ى نت ائل واقتراح ات وت م ذكره ا عل ى ومن خلال      
 :الآتيالنحو 

 النتائج  أولا:

 ومن سبق تحليلي نستنتل :

أن الفقهاء اختلفوا في تعريف الموظف العام من ناحية المفهوم الضيق والواسع والمختلط، وان  -1
مع بين المفهوم فقد أخذ بالجمع ب ين المفه ومين، موقف المشرع الجزائري من المفهوم أخذ بالج

وق  د ت  م التع  ر  ال  ى الواجب  ات الملزم  ة للموظ  ف الع  ام ف  ذكرها المش  رع الجزائ  ري عل  ى س  بيل 
 وقد خلف لها أثار في حالة عدم الالتزام بها. 03-06المثال في قانون 

ن أه  م العناص  ر الموظ  ف م  ل  ذا ف  إن الموظ  ف الع  ام م  رآة الدول  ة ف  ي تس  يير المرف  ق الع  ام أن  -2
 الفعالة في الدولة. 

إن التزامات الموظف عل ى الواجب ات الوظيفي ة يعتب ر م ن أه م الخ دمات الت ي يق دمها الموظ ف  -3
للدولة، فالموظف في ه ذه الحال ة يج ب أن لا يخ ل به ذه الواجب ات وان يأخ ذ به ا بمحم ل الج د 

 نظرا لأهميتها.
 ف وجب عليي القيام بها.الواجبات الوظيفية تعتبر أعباء على عاتق الموظ -4
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حس  ب  الج  زاءاتيك  ون م  ن ط  رف الموظ  ف أو إخلال  ي به  ذه الواجب  ات سيعرض  ي  أإن أي خط   -5
 صدر مني.  ذيجسامة الخطأ ال

 الاقتراحات  ثانيا:

فيما يخص واجب أداء الخدمة فيكون على الموظف إلزام وظيف ي أخلاق ي، ف رغم أن المش رع ق د -1
ؤدي إل ى عزل ي، فك ان الأج در م ن المش رع أن يض ع مجموع ة يفسر المخل بي تار  المنصب مما ي

إخ  لال بواج  ب أداء عل  ى أن  ي م  ن الض  وابط الإجرائي  ة الت  ي تس  اعد مجل  س الت  أديبي لتكيي  ف الفع  ل 
الخدم  ة ف  ذل  بإنش  اء جه  از تحقي  ق بحي  ث يك  ون مس  تقل ع  ن الس  لطة الإداري  ة الت  ي تمل    ص  لاحية 

 التعيين.

ممتلك   ات الإدارة والت   ي س   اواها المش   رع ف   ي العق   اب م   ع  ة الحف   اظ عل   ىألأم   ا فيم   ا يخ   ص مس   -2
ن  رى  06/01م  ن الأم  ر  29جريم  ة، رغ  م ش  دة العقوب  ة عليه  ا إلا أن الاخ  تلاس ف ي  نص الم  ادة 

العديد من الانتهاكات عليها، ولذل  ندعو إلى وضع رقابة تك ن مهمته ا الأول محاس بة أي موظ ف 
عقوب  ات ص  ارمة لا تف  ي الاس  تعمالات الغي  ر يق  وم باس  تعمال ه  ذه الوس  ائل لأي غ  ر  م  ع وض  ع 

 شرعية للوسائل.

إن واج  ب طاع  ة الرؤس  اء وال  ذي أولاه الفقه  اء ج  زء كبي  ر م  ن الأهمي  ة كون  ي يس  اهم ف  ي تس  يير -3
المرف  ق الع  ام ويعتب  ر العم  ود الفق  ري ف  ي النظ  ام الإداري، فك  ان عل  ى المش  رع وض  ع ع  دة نص  وص 

 زام حتى لا يبقى المجال أيضا مفتوح أما الفقهاء لتبياني.قانونية تبين لنا حدود وجوانب هذا الالت

فاعتب ار الت زام المحافظ ة عل ى الس ر المهن ي ف ي ح الات، وج واز إفش اءه ف ي ح الات أخ رى م  ن -4
شاني أن يضعف القاعدة القانونية وهذا ما يتر  المجال للتهرب من المسؤولية بحج ة ان ي مش روعة 

ك   ان م   ن المش   رع ض   بط ووض   ع مجموع   ة نص   وص قانوني   ة ض   من الح   الات الجوازي   ة فيه   ا، فهن   ا 
 .تحددها بوضوح 

أما الواجب الأخر والمتمثل في عدم الجمع بين الوظيفة وعمل أخر فك ان اله دف من ي ان ي عن د -5
بالطبيع ة س يميل إل ى مص لحتي الخاص ة  فإن يتعار  مصلحة الموظف الخاص ة ومص لحة العام ة 

 ا.هنا المشرع أصاب بحد بعيد في معالجته
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 أولا: قائمة المصادر:

 النصوص القانونية -1

 المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العامة 2006يوليو  15المؤرخ في  03-06الأمر  -1
 .2006-جويلية-16 بتاري الصادر  46، ج. ر، العدد 

الأساس    ي لعم    ال المتض    من الق    انون  1985 -03- 23الم    ؤرخ ف    ي  59-85المرس    وم رق    م  -2
 .1985مارس  24 بتاري ، الصادرة 13المؤسسات والإدارات العمومية، ج.ر، العدد 

، المتض   من الق   انون الأساس   ي للوظيف   ة 1966 -06- 02الم   ؤرخ ف   ي  133-66الأم   ر رق   م  -3
 .1966جوان  08 بتاري  الصادر 16العمومية، ج.ر، عدد 

تعل   ق بالخدم   ة الوطني   ة، ج.ر، ع   دد ، الم2014أوت  09، الم   ؤرخ ف   ي 14/06الق   انون رق   م   -4
 .2014اوت 10، الصادر بتاري  48

المح  دد لكيفي  ات تنظ  يم المس  ابقات  2012-04-25الم  ؤرخ ف  ي  194-12المرس  وم التنفي  ذي  -5
والامتحانات و الفحوصات المهنية في المؤسس ات و الإدارات العمومي ة واجراءته ا، ج.ر، ع دد 

 .2012افريل  25بتاري  ، الصادر 26
، المتعل  ق بالانتخاب  ات، ج.ر، ع  دد 2016-.28، الم  ؤرخ ف  ي 10-16انون العض  وي رق  م الق   -6

 .2016اوت28، الصادر بتاري  50
المع     دل والم     تمم، المتعل     ق بإنش     اء  1964-06-08، الم     ؤرخ ف     ي 155-64المرس     وم رق     م  -7

 .05المدرسة الوطنية للإدارة، الجريدة الرسمية، عدد، 
، المتعل   ق بالق   انون الأساس   ي للقض   اء، ج.ر، 2004-09- 06الم   ؤرخ ف   ي  11-04الق   انون  -8

 .2004سبتمبر  6الصادر بتاري  ، 57عدد 
 .2007ماي سنة 13المؤرخ في  05-07القانون المدني الجزائري، قانون رقم  -9

فيف ري، س نة  25، الم ؤرخ ف ي 09-08قانون الإجراءات المدني ة والإداري ة، ق انون رق م  -10
2008. 
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 المواثيق -2

-www.el،الموقع الالكتروني رئاسة الجمهورية ، 1964الصادر في افريل  ميثاق الجزائر -1
mouradia.dz. 

 05/07/1976الم    ؤرخ ف    ي  76/57الص    ادر ب    الأمر رق    م  1976الميث    اق ال    وطني لس    نة  -2
 .61،ج.ر، العدد

 ثانيا: قائمة المراجع

 الكتب:-1

 الجامعيسة، طبوعساتالم ديسوان الجزائسر، فسي العام للموظف التأديبي النظام سعيد، بوشعير -1

 1991 .الجزائر،

 2004 الجزائر، هومه، دار الجزائري، القانون في العام الموظف تأديب كمال، رحماوي -2
. 

-1436ج، جس ور، .عمار بوضياف، الوظيفة العامة في التش ريع الجزائ ري، الطبع ة الأول ى، د -3
2015. 

ديدان، النظ ام الق انوني للوظيف ة فاطمة الزهراء، إيمان العيداني، سلطانة سكفالي، بإشراف مولود  -4
المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العام ة، دون طبع ة، دون  03-06العمومية وفقا للأمر رقم 

 .ن .س .الجزائر، د –بلد النشر، دار بلقيس، دار البيضاء 
، قوتال ياسين، الوجيز في الوظيفة العام ة، دون طبع ة، اله ادي للعل وم والنش ر والتوزي ع، الجزائ ر -5

2019. 
التنظ  يم الإداري، النش  اط الإداري، دار العل  وم والنش  ر  –محم  د الص  غير بعل  ي، الق  انون الإداري  -6

 .2013ط، الجزائر،  .والتوزيع، د
هاش  مي خرف  ي، الوظيف  ة العمومي  ة عل  ى ض  وء التش  ريعات الجزائري  ة وبع    التج  ارب الأجنبي  ة،  -7

 .ن .س .الطبعة الرابعة، دار هومة، د
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 المذكرات -2

حمد بوسقيعة ، الوجيز في القانون الجزائي العام،ط الثامنسة ،دار هومسة للطباعسة والنشسر أ -1

 .2009والتوزيع ،الجزائر ،
باكري ة محم  د، ض وابط الوظيف  ة العمومي ة، م  ذكرة م  ن متطلب ات ني  ل ش هادة الماس  تر حق  وق  -2

اش ور تخصص إدارة ومالية، قسم الحق وق، كلي ة الحق وق والعل وم السياس ية، جامع ة زي ان ع
 .2017الجلفة،  –

، أطروحة لنيل شهادة ال دكتوراه، 06/03بوطبة مراد، نظام الموظفين من خلال الأمر رقم  -3
 .2017بن يوسف بن خده،  -1-القانون العام، كلية الحقوق، جامعة الجزائر 

حس   ونة بلقاس   م، الالتح   اق بالوظيف   ة العمومي   ة ف   ي التش   ريع الجزائ   ري، م   ذكرة مكمل   ة م   ن  -4
ل ش  هادة الماس  تر ي الحق  وق تخص  ص ق  انون إداري، قس  م الحق  وق، جامع  ة مقتض  يات ني  
 .2014بسكرة، –محمد خيضر 

، أحك   ام التوظي   ف ف   ي الق   انون الجزائ   ري، م   ذكرة لني   ل ش   هادة زهي   ةج   وهرة، وازن  ش   طرات -5
الماستر في الحقوق، قانون عام، قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد 

 .2019بجاية،  –الرحمان ميرة 
المتض   من الق   انون الأساس   ي  06/03عطي   ت الله ح   افظ، النظ   ام الت   أديبي ف   ي ظ   ل الأم   ر  -6

قس  م ’الع  ام للوظيف  ة العمومي  ة، م  ذكرة مكمل  ة لمقتض  يات ني  ل ش  هادة الماس  تر ف  ي الحق  وق 
 .2016المسيلة،  -الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد بوضياف 

اجم فاطم  ة، الحق  وق المالي  ة للموظ  ف العم  ومي ف  ي التش  ريع الجزائ  ري، مخل  وفي إيم  ان و ن   -7
م  ذكرة ض  من متطلب  ات ني  ل ش  هادة الماس  تر حق  وق، تخص  ص إدارة ومالي  ة، قس  م الحق  وق، 

 .2016/2017، -الجلفة  –كلية الحقوق، جامعة زيان عاشور 
كمل    ة مس    عود عش    اش، الحق    وق المالي    ة للموظ    ف الع    ام ف    ي التش    ريع الجزائ    ري، م    ذكرة م -8

متطلب  ات ني  ل ش  هادة الماس  تر ف  ي الحق  وق، قس  م الحق  وق، كلي  ة الحق  وق والعل  وم السياس  ية، 
 .2014-2013بسكرة،  –جامعة محمد خيضر 
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 المحاضرات -3

بوطب  ة م  راد، دروس ف  ي الوظيف  ة العمومي  ة، قس  م ق  انون ع  ام كلي  ة الحق  وق، جامع  ة محم  د  -1
 .2017/2018بومرداس،  –بوقرة 

ض   رات ف   ي مقي   اس الوظيف  ة العام   ة، كلي   ة الحق   وق والعل   وم السياس   ية، غن  ادرة عائش   ة، محا -2
 جامعة الشهيد حمى لخضر.

 

 المواقع الالكترونية باللغة العربية - 4

   https:alerja.net/reading.ph?idm=42324المرجع الالكتروني للمعلوماتية : -

 المواقع الالكترونية باللغة الاجنبية -5

  www.legifrance.gouv.frموقع القانون الفرنسي:  -
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 مقدمة

 : الإطار المفاهيمي للموظف العام في التشريع الجزائري  الفصل الأول

 

 .07....................................................................................................تمهيد

 .08: ماهية الموظف العام.................................................................. المبحث الأول

 .08: مفهوم الموظف العام فقها وقضاء.................................................... المطلب الأول

 .08ام فقها...............................................................: مفهوم الموظف الع الفرع الأول

 .11: مفهوم الموظف العام في القضاء.............................................        . الفرع الثاني

 .13..............تعريف الموظف العام في القضاء الجزائري..................................... - أولا

 .14تعريف الموظف العام من وجهة نظر المشرع الجزائري.................................... - ثانيا 

: مفهوم الموظف العام من خلال المواثيق والنصوص  المطلب الثاني

 .15..........  ...........التشريعية..........................................................................

 .16: مفهوم الموظف العام في القوانين المختلفة.............................................. الفرع الأول

 .16: تعريف الموظف في القوانين الأساسية................................................. أولا -

 .17ي في القوانين العادية..................................: تحديد تعريف الموظف العموم ثانيا -

 .18: تعريف الموظف العام في القانون الإداري الجزائري................................. الفرع الثالث

 .18...................................................66/133تعريف الموظف في الأمر  أولا : -

المتعلق بقانون الوظيفة  06/03عريف الموظف في ظل الأمر ت ثانيا : -

 .19العامة............................................................................................

 .20تكييف العلاقة القانونية بين الموظف والإدارة في التشريع الجزائري............. المطلب الثالث :

 .21: طبيعة العلاقة الوظيفية بين الإدارة والموظف......................................... الأول الفرع

 .21النظرية التعاقدية......................................................................... أولا : -

 .25..................................النظرية التنظيمية.................................. ثانيا : -

: موقف بعض التشريعات من تكييف العلاقة بين الموظف ثالثا  -

26والإدارة.......................................................................................

. 
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باقي مستخدمي ضوابط الالتحاق بالوظيفة العامة وتمييز الموظف عن  المبحث الثاني :

34الدولة...................................................................................................

. 

 .28الضوابط الموضوعية للالتحاق بالوظيفة العامة..................................... المطلب الأول :

 .28.................................................................ضابط الجنسية.......... الفرع الأول :

 .30ضابط التمتع بالحقوق المدنية.......................................................... الفرع الثاني :

 .30..............ضابط الوضعية اتجاه الخدمة الوطنية................................... الفرع الثالث :

 .31: ضابط السن والقدرة البدنية والذهنية................................................... الفرع الرابع

 .31:ضابط التأهيل المطلوب للالتحاق بالوظيفة العمومية................................ الفرع الخامس

 .33للالتحاق بالوظيفة العمومية.......................... خاصة: الضوابط الإجرائية وال المطلب الثاني

 .34: طريقة المسابقة........................................................................... الفرع الأول

 . 34: فتح المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية........................................ أولا -

 .35: إجراء المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية....................................ثانيا  -
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 ملخص : 

يعتبر الموظف من أهم الركائز الأساسية التي يرتكز عليها المرفق العام فهو بمثابة المرآة      
 العاكسة للمرفق.

شخاص الذين ينطبق لم يعرف المشرع الجزائري تعريفا دقيقا للموظف بل اكتفى فقط بتحديد بالأ     
عليهم القانون الوظيفي، فقد انحاز الى المشرع الفرنسي كثيرا، أما القوانين الأساسية في تعريف 

الموظف العام فقد اكتفت بذكر والتطرق الى تعريف الموظف العام وليس تعريف، لان المشرع يشرع 
 القوانين وتر  التعريف للفقهاء.

تربط الموظف بالإدارة فلقد ثار جدل في الفقي والقضاء الإداريين  أما فيما يخص العلاقة التي     
حول طبيعة العلاقة السائدة بين الموظف والإدارة، بحيث ظهر هنا  اتجاهين أو نظريتين، الأولى ترى 

أن العلاقة هي علاقة تعاقدية تخضع لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين، أما الاتجاه الثاني فيرى أن 
يمية أو لائحية، وفي هذه الحالة المشرع الجزائري انتهل وأخذ بالعلاقة التنظيمية اللائحية العلاقة تنظ

 الى الأسلوب التعاقدي في صفة استثنائية.لجأ وقد 

للموظف حقوق و واجبات ملزم عليي الالتزام بها فمن هذه الواجبات نذكر الواجبات المرتبطة      
وحسن المعاملة، وواجبات ذات الطابع المهني، وواجبات  بمنصب العمل، وواجب الطاعة الرئاسية

 المرتبطة بأخلاقيات المهنة.

فالالتزام بهذه الواجبات واجب على الموظف العام لان بطبيعة الحالة إن لم يقم بهذه الواجبات      
تعر  الى عقوبات تختلف من درجة الى درجة، فعدم الالتزام بهذه الواجبات يؤدي الى الإخلال 

 بالنظام العام.

 

 

 

 



 تلخيص
 

93 
 

Abstract: 

  The public employee is one of the most important pillars of the public 
utility. 

  The employee hasn’t been defined by the Algerian legister, it did not 
give specific definition of the employee, he only determined the people 
subordinate to the employment law, that is similar with the French legislator. 

  As for the relationship between the employee and administration, it 
has sparked a debate in jurisprudence and the employee and the 
administration because there are two theories, the first is that the 
relationship is based on contract. 

  As for the second theory, it is considered as a regulatory relationship. 
In this case, the Algerian legislator pursued the organizational relationship 
,and resorted to a controls that define and guide the employee is entry to the 
job.   

  The employee has rights and duties that he must be stick by. From 
these duties, we mention : the duties associated with the work, the duties of 
obedience and good treatment, of nature professional and duties of the ethic 
profession. 

  Adherence with these duties is an obligation of the public employee, 
because to not perform his duties exposes him to penalties that differ from 
degrees. 

  Failure to comply with these duties will disturb the public system. 


